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ائي مبدأ الشرعية في القانون الدو ا  



 شكر وتقدير

                                                                             
                   

ونشكرك شكر الشاكرين وحمدا  اللهم إن نحمدك حمدا يفوق حمد الحامدين،

 يليق

ا بعظمة جلالك وشكرا  يوافي قدرك وكمالك ح ، نحمد الله على الإرادة التي م

 ا لإنجازإياه

ا. لمذكرة،هذ ا  ا في هدف  ونرجو أن نكون قد وفق

ا أن نقف وقفة شكر وتقدير إلى كل أساتذة المركز الجامعي  فلا بد ل

 بتسمسيلت.

 وأخيرا نشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا البحث ،ولو بالشيء القليل بشكر 

 مباشر، أو غير مباشر.



 

 إهداء
ارة العلم والإ تعلميين إلى سيد مالمصطفي، إلى الأمي الذي علم المام إلى م

ا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم،  إلى  بو الالخلق، إلى رسول ع الذي لا ي

سوجة من قلبها ، إلى أمي العزيزة إلى  يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي بخيوط م

اء عم بالراحة واله ي، الذي لا يبخل بشيء من أجمن سعى وسقى ل إلى   ل دفع

جاح   سلم الحياة بحكمة وصبر، إلى أبي  العزيز.أن نرتقى  يالذي علم، طريق ال

 إلى كل الإخوة و الأخوات الأعزاء

 إلى كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في انجاز هذا العمل

 إلى زوجتي العزيزة

 ي عزيزـالعرب
 

 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمــة



 مقدمة

 

 

 أ

 :مقدمة

ائية  ظام الأساسي للمحكمة ا ائية الدولية بمختلف صورها وصولًا إ اعتماد ال يمثل إنشاء المحاكم ا
رائم الدولية، وأداة من  ائية الدولية، وآلية لمحاكمة مرتكبي ا الدولية، خطوة هامة في تكريس فكرة العدالة ا

ائية، ال تقوم على أجل حماية وكفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ودع امة أساسية لمفهوم العدالة ا
رائم والعقوبات،  ائية، وهو مبدأ شرعية ا مبدأ أساسي ودعامة أساسية في تفعيل وإرساء  مفهوم  العدالة ا
،فهو أيضاً يمثل حماية وضمانة  سيمة للقانون الدو فبقدر ما هو وسيلة لاستيفاء حقوق ضحايا الانتهاكات ا

ائي،  خاصة فيما  قوق اكمة عادلة، ومبدأ أساسي لمبادئ القانون الدو ا صول على  المتهمين با
ق المتهم بمحاكمة عادلة باحترام مبدأ الشرعية الذي يقوم  اكمات تكفل وجود احترام كامل  يتعلق بتوفير 

ائي وشرعية العقوبات، خاصة با ص ا رائم ال تشكل على مبدأين أساسيين وهما شرعية ال ظر لطبيعة ا ل
ديد العقوبات المطبقة في مواجهة مرتكبي الانتهاكات  ، ومسألة  ائي الدو الاختصاص الموضوعي للقضاء ا
طير للقانون الدو الإنسا وحقوق الإنسان، وال تفرض وجود قواعد وأسس قانونية، وال تتجسد في  ا

ائية والذي وج ائية الدولية باعتبار مدونة قانونية مبدأ الشرعية ا ظام الأساسي للمحكمة ا د طريقه في ال
ية  ائية مب اكمات دولية ج ائية دولية بشقيها الموضوعي والإجرائي، وهو ما يمثل ضمانة أساسية لوجود  ج

ائية دولية عادلة.   على مبدأ الشرعية، الذي يعدّ الضمانة الأساسية والوحيدة لمحاكمة ج

ائية الدولية، ع ظام الأساسي للمحكمة ا رف القضاء الدو تطورات هامة، بلغت ذروتها باعتماد ال
ائي، وأصبح من خلاله المجتمع الدو يمتلك القدرة  الذي يمثل آلــية أساسية في سياق مفهوم القضاء الدو ا

رائم الدولية، ال من شأنها ماية  والفاعلية في مواجهة جميع أشكال ا تهديد امن وسلامة البشرية، وأداة 
ائية الدولية، وآلـــية من  اء مفهوم العدالة ا حقوق الإنسان وترقية حرياته الأساسية، من خلالها تفعيل وبــ
اكمة ومعاقبة  ائية الدولية  قيق الأمن والسلم الدوليين، من حيث أن الوظيفة الأساسية للمحاكم ا آليات 

سيمة، وفي مقابل هاته الوظيفة الردعية والعقابية، كرّس الأشخاص ا لمسئولين عن ارتكاب الانتهاكات ا
ائي ضمانات أساسية للمحاكمة العادلة باحترام معايير حقوق الإنسان المكفولة للمتهمين،  القضاء الدو ا

رائم الدولية، وال لا تتحقق  إلا بإسباغ مبدأ الشرعية على وفي نفس الوقت تكفل استيفاء حقوق ضحايا ا
رائم والعقوبات  ائية الدولية، وال تقوم أساسا على فكرة أساسية هامة، وهو مبدأ شرعية ا أعمال المحاكم ا
اكمة عادلة، والذي  ائي، بكونه الضمانة الأساسية لوجود  ال تشكل المبدأ الأساسي في القانون الدو ا



 مقدمة

 

 

 ب

وساهم بصورة واضحة في فشل تكريس  جهة للمحاكم العسكرية بطوكيو ونورمبرغ،شكل أهم الانتقادات المو 
لس الأمن،  شأة من قبل  اصة الم ائية الدولية ا ربة المحاكم ا ائية، وهو ما تّم تداركه في  فكرة العدالة ا

رائم الدولية في كل من يوغسلافيا السابقة ورواندا ظام الأساسي لمعاقبة مرتكبي الانتهاكات، وا ، وفي ال
ائية الدولية المعتمد في روما، ومن هذا فإن هذا البحث يهدف إ تسليط الضوء على ماهية  للمحكمة ا
ائي، وإبراز أهميته في كونه أحد الضمانات الأساسية في إجراء  ائية في القانون الدو ا مبدأ الشرعية ا

قق المعادلة بين احترام حقوق المتهمين، واستيفاء حقوق الضحايا، إضافة إ إشكالية  اكمات عادلة 
اسبة. ديد وتطبيق العقوبات الم  التكييف القانو للأفعال والانتهاكات بكونها جرائم دولية وفي مسألة 

 : الدراسة أهمية

ا ال سيةيالرئ الأسباب إن  ما توضح في الرغبة في أساسا تتمثل الموضوع هذا ارتياخ إ دفعت
ائي القضاء زعجمن  الدو الواقع ديشه رائم ايضحا تمكين عن الدو ا  استفاء من الدولية ا

اطق من غيرها في حقوقهم رائم ارتكاب أبشع شهدت ال الم  نقائص وجود يؤكد مما الدولية ا
ائي الدو القانون وأحكام نصوص في تشريعية وثغرات وقصور  .ا

 : الدراسة هدف

هود بيان هو الدراسة هذ من الهدف إن رائم ضحايا لتمكين بذلت ال الدولية ا  من الدولية ا
ائي الدو القانون وأقرها جسدها ال الضمانات موعة في سدت وال حقوقهم استفاء  ا

هم هود بيان وكذلك الإجراءات أو الاختصاص مستوى لىع سوء لصا  العوائق لإزالة بذلت ال ا
هود بين عن فضلا المسعى هذا تعترض ال والعقبات  هذ ليلتذل مستقبلا تبذل أن ب ال ا
قائص وسد العقبات رائم ضحايا تمكن دون حائلا تقف ال شريعيةتال والثغرات ال من  الدولية ا
 .حقوقهم استيفاء
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 ج

 :أسباب اختيار الموضوع

رائم و العقوبات، إظافة إ التعرف على تتمثل في البحث في أصول : الموضوعية مبدأ شرعية ا
ائي  .حدود تفعيله في القانون الدو ا

الرغبة في الغوص في موضوع الشرعية الدولية باعتباري متخصص في القانون الدو و : الشخصية
اهتمامات العلاقات الدولية، إضافة على اعتبار موضوع الشرعية الدولية من المواضيع ال أثارت 

 .فقهاء و دارسي القانون الدو

 :الإشكالية المطروحة

رائم  فعالية مدى ما: التا التساؤل في تتمثل للموضوع الرئيسية الإشكالية إن تطبيق مبدأ شرعية ا
ائي؟  و العقوبات في القانون الدو ا

 : التالية الفرعية اؤلاتتسال الإشكالية هذ عن ويتفرع

 الشرعية؟ ما مفهوم مبدأ

 ما هي مراحل تطور مبدأ الشرعية؟

هج المتبع  :الم

ي و ذلك من أجل الوقوف على أبرز المحطات  هج التار ا هذ الدراسة اعتماد الم فرضت علي
رائم و العقوبات و كيفية تبلور ح أصبح على ما هو عليه  ية ال مر بها مبدأ شرعية ا التار

 .الآن

ة مبدأ    صوص القانونية المتضم هج التحليلي من أجل القيام بتحليل ال كما تم الإعتماد على الم
رائم و العقوبات طة الآتيةشرعية ا  :، وقد إعتمدنا ا
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 .مقدمة

ائي: الفصل الأول  .ماهية مبدأ الشرعية في القانون الدو ا

ائية: المبحث الأول  .المقصود بمبدأ الشرعية ا

اصة: المبحث الثا ائية الدولية ا ة القانون الدو والمحاكم ا ائية في أعمال   .مبدأ الشرعية ا

ائية الدولية: الفصل الثا كم إختصاص المحكمة ا  .مبدأ الشرعية كأساس للمبادئ العامة ال 

 .مبدأ الشرعية وصورها وفق أحكام نظام روما الأساسي: المبحث الأول

ائية: المبحث الثا تائج المترتبة على إعمال مبدأ الشرعية ا  .ال

 .خاتمة
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، خاصة مع تكريس فكرة  ائية الدولية من المواضيع ال تثير اهتمام المجتمع الدو أصبح موضوع العدالة ا
ائية للأفراد، من خلال مؤتمر فرساي لعام  رائم ، و من ثم معاقبة 1919المسؤولية الدولية ا مرتكبي ا

ف مفهوم  ائي، و الغموض الذي يكت الدولية، خاصة في غياب نصوص و أحكام واضحة للقانون الدو ا
ائي للتصدي للجرائم الدولية، و مع فشل تلك  ين القانون الدو ا ريمة الدولية، بذلت جهود لتق ا

اجة مرة رائم الدولية، ظهرت ا أخرى لوضع آليات لمجابهتها، و لعل من أسباب  المساعي، و بتزايد أخطار ا
رائم الدولية. ردة تطبق ضد مرتكبي ا  الفشل عدم وجود شرعية موحدة 

ائية حيث أن الدول تعتبر من  لقد نصت العديد من الاتفاقيات و البروتوكولات على مبدأ الشرعية ا
ص عليه في دساتيرها علاوة على الأهم ية العملية ال يكتسبها مبدأ الشرعية من حيث المبادئ الأساسية و ت

قوق الأفراد و المجتمع أيضا، ففي ظل هذا المبدأ يأمن الفرد جور السلطات العامة ال لا تستطيع  أنه ضمانة 
، بعد أن تبين له ما هو المحظور عليه عمله، و في ذلك صيانة للحريات  ص القانو اسبه إلا بموجب ال أن 

ريات الفردية.الفردية من  مي ا  تعسف السلطات العامة،  فمبدأ شرعية التجريم و العقاب هو السياج الذي 

 و انطلاقا مما سبق نعرج على المباحث التالية: 

 المبحث الأول: المقصود بمبدأ الشرعية.

اصة. ائية ا ة القانون الدو و المحاكم ا : مبدأ الشرعية في أعمال   المبحث الثا
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 المبحث الأول:

ائية:  المقصود بمبدأ الشرعية الج

ية أساسا، و في التشريعات   ائية الوط ائية من المبادئ المتأصلة في التشريعات ا يعد مبدأ الشرعية ا
سيد لروح العدالة و  قوق الأساسية للإنسان، و  ائية الدولية لاحقا، و يشكل ركيزة للحريات و ا ا

نه لا يمكن للأفراد ممارسة حريتهم بشكل سليم، يعتبر إقرار مبدأ الشرعية ضمانة أساسية القانون، و بدو 
ائي باعتبار  ائية، و إذا كان هذا المبدأ مكرس في الأنظمة الداخلية، فإن القانون الدو ا لتحقيق العدالة ا

شأة فإنه يرتكز هو الأخر على هذا المبدأ.  قانون حديث ال

اول المطالب التالية: و لأكثر تفصي  ل نت

ية ائية الوط  المطلب الأول: مبدأ الشرعية في التشريعات ا

ائي  : مبدأ الشرعية في القانون الدو ا  المطلب الثا
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 المطلب الأول:

ية ائية الوط  مبدأ الشرعية في التشريعات الج

ها الأصل بأن يقصد بمبدأ الشرعية الركن الشرعي للجريمة و  ن بصدد دراسته، كما أنه يفهم م هو ما 
، و للوقوف أكثر على  مبدأ المشروعية، إذ في كثير من الأحيان يستخدم المصطلحين للدلالة على نفس المع

اول الفروع التالية: ية نت  مبدأ الشرعية خاصة في التشريعات الوط

 الفرع الأول: تعريف مبدأ الشرعية

: مضمون مبدأ  الشرعية الفرع الثا

 الفرع الأول: تعريف مبدأ الشرعية:

ها إليه، فاليونانيون  ظر م ائية، حيث اختلفت الزوايا ال ي أعطيت العديد من التعاريف لمبدأ الشرعية ا
ه  قد عبروا عن هذا المبدأ بأنه: "الترابط السياسي الذي يضع كل مواطن مكانه في المجتمع". في حين عبر ع

ة المجتمع الدو  عقد في نيودلهي س برة العلمية  1959لرجال القانون الم بأنه: "اصطلاح يرمز ا المثل و ا
مع عليها رجال القانون في جزء كبير من العالم". و رأى المؤتمرون أن المبدأ يقوم او يعتمد على  1القانونية ال 

صرين أساسيين، هما أنه مهما كان فحوى القانون، فإن كل سلطة في  الدولة هي نتاج القانون و تعمل وفقه، ع
و الثا افتراض أن القانون نفسه يعتمد على مبدأ سام هو احترام حقوق الإنسان، و استخلص المؤتمرون 
ماية الفرد في  ظم و الإجراءات الأساسية  تعريفا لمبدأ الشرعية في أنه: ذلك الذي يعبر عن القواعد و ال

ه  ا أن مواجهة السلطة، و لتمكي من التمتع بكرامته الإنسانية". كما عرف بالعديد من التعاريف ال يمك
ص القانو الذي يبين الفعل المكون للجريمة  ملها فيما يلي: "نص التجريم الواجب التطبيق على الفعل". "ال

اك من قال أنه: "سيادة القانون و خضوع ا دد العقاب الذي يفرضه على مرتكبها". و ه ميع له حكاما و 
كومين".  2و 

                                                           

1
ائي، مطبوعات جامعة الكويت،  -   .206، ص1987دا/ عبد الوهاب حومد، القانون الدو ا

2
هضة العربية، القاهرة، -  ظرية العامة للعقوبات و التدابير الاحترازية، دار ال ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ال يب حس . 1989 مود 
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ائي 1و يذهب آخرون ا تسميته بمبدأ المشروعية ، و لكن على الرغم من هذا الاختلاف إلا أن الفقه ا
متفق على مضمون هذا المبدأ، إذ أنهم يقصدون بهذا المبدأ أن أي فعل لا يعد جريمة يوجب العقاب إلا إذا 

د من أطلق عليه مبدأ نص القانون على ذلك و هذا ثابت من تعا ريف الفقهاء لهذا المبدأ. فقد عرف ع
الشرعية أنه: "حصر مصادر التجريم و العقاب في نصوص القانون"، فتحديد الأفعال ال تعد جريمة أو جرائم 
ديد العقوبات المقررة لها سواء من حيث نوعها أو مقدارها كل ذلك من اختصاص الشارع،  و بيان أركانها و 

دد سلفا ما يعتبر من الأفعال الصادرة عن الإنسان و مؤد د البعض: "أن على المشرع أن  ى هذا المبدأ ع
دد لكل جريمة عقوبتها". ، كما   2جريمة، فيحدد لكل جريمة نموذجها القانو

اد ا المفهوم المادي و المفهوم الشكلي. اك من حدد تعريف مبدأ الشرعية على أساس است  و ه

احية أما الم فهوم الشكلي يقصد به تعارض السلوك الإنسا مع أحد قواعد القانون، فالفعل من ال
الشكلية يكون متعارضا مع القانون، لأنه يكون اعتداء على قاعدة صارمة من السلطة التشريعية في الدولة، و 

لى اقترافه لإصباغه الصيغة بالتا فالسلوك لا يعد جريمة معاقب عليها إلا إذا وجدت قاعدة قانونية سابقة ع
رد الفعل من صفته الإجرامية.  الإجرامية، و تقرير العقاب الواجب التطبيق، و في حالة انعدام هذ القاعدة 

يوية للأفراد، أو  أما المفهوم المادي فيتحقق إذا ثبت أن الفعل المرتكب يمثل اعتداء على المصا ا
ية و الوقوف على مفهوم عدم المشروعية يقتضي المقابلة بين الواقعة المادية و للجماعة المحمية في القواعد القانون

ديد صفة التعارض و ال بدونها لا يمكن خلع صفة  ائية، و بالتا يمكن  موذجية في القاعدة ا الواقعة ال
ريمة إ اصر اللازمة لوجود ا عدم المطابقة عدم المشروعية على هذ الواقعة، و من ثم فإنه يعد أحد ع ذ بدونه ت

.   3بين الواقعة و نموذجها القانو

و هكذا يستحيل عقاب الفاعل أو شريكه، فكل انتهاك لهذ القواعد يكون جريمة داخلية او دولية، و 
ائية. ها المسؤولية ا  4يمكن أن ترتب ع

                                                           

1
مود، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار القاسية للطباعة بغداد،  -   .19، ص1990ضاري خليل 

2
يب -  ، مرجع سابق. ص مود   -70حس

3
يــل شــهادة الــدكتورا في العلــوم  -  ــائي، رســالة مقدمــة ل ريمــة الدوليــة في القــانون الــدو ا ة، 2009-2008مــد الصــا روان، ا طي ، قســ

زائر، ص  .90ا
4
 -11ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 
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رائم و العقوبات )أن المش د من أطلق عليه مبدأ قانونية ا ديد و قد أريد به ع رع وحد هو الذي يملك 
زاءات ال توقع على مرتكبيها و المسماة بالعقوبات(.   ديد ا رائم و  الأفعال المعاقب عليها، و المسماة با
د إليها الوجود القانو للجريمة، و المسوغ العادل لغرض  هم أنه: "القاعدة ال يست كما عرفه البعض م

 العقاب".

د ارتكاب أي فعل لم يكن أما من أطلق عليه مب دأ المشروعية فقد أراد به )تعذر فرض أي عقوبة ع
ريمه، و مهما كانت جسامة خطورته(. هذا و قد ظهر من يدعوا إ مدلول جديد  القانون قد نص على 
ا أن يكون التجريم و العقاب ديثة. إذ قرر هذا الا سجم و يتلاءم مع التطورات ا  لمبدأ الشرعية لكي ي
د الذي لا يؤدي إ تعسف السلطة التشريعية في التجريم و العقاب و ذلك حماية لمصلحة المجتمع و تقليل  با
صل بين القانون و المجتمع، فقد يفرض المشرع قيمة أخلاقية لا تتفق و أخلاق المجتمع  الفجوة ال يمكن أن 

رم المرتكب، فالمدلول ا اسب مع ا دد عقوبة لا تت لتقليدي لمبدأ الشرعية أصبح لدي مؤيدي هذا و أن 
ديث للشرعية، و إنما تكملته لكي يكون معبرا بصدق عن مصا  ا غير متفق مع الفكر الديمقراطي ا الا

 1المجتمع الذي سوف يطبق عليه.

ديد العق ح القاضي سلطة تقديرية في  امدة للمبدأ، فقد م قد الموجه لهذ الصورة ا اب دون و نتيجة لل
التجريم، إذ ظهر هذا الأخير من اختصاص المشرع و ظهرت حالة تعسف السلطة التشريعية من صياغة 

اول كثير من الأفعال صوص في شكل فضفاض يمكن أن يت ، و لضمان عدم إسراف السلطة التشريعية في 2ال
قق المبدأ غايته كان لابد  ص على معيار في التجريم و عدم القسوة في العقاب، و من أجل أن  من ال

قوق  ريم الأفعال ال تعتبر ممارستها حق من ا قيق كل ما سبق، و مثال هذا المعيار عدم  الدستور يضمن 
 ال كفلها الدستور كحرية العقيدة و حرية الفكر، و حرية الانفعال و المراسلات.

ديد موضع هذا المبدأ و كما اختلف الفقه في التسمية ال تطلق على هذا المبدأ، فقد  اختلف افقه في 
ريمة  هم و على رأسهم الفقيه الإيطا )أنتوليزي( ا أن هذا المبدأ هو أساس ا ريمة، فذهب البعض م من ا
وي للجريمة، إذ لا يمكن الكلام على وجود جريمة  و وجودها و أن موضوعه أعلى من الركن المادي و الركن المع

                                                           

1
ث مقدم للمعهد القضائي في العراق، صطالب فرج عاصي، تفريد العقاب في ضوء قانون إصلاح ال -   ،  .25ظام القانو

2
عاء،  -  ، القسم العام، جامعة ص بذي، شرح قانون العقوبات اليم  .96، ص1991حس ا
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يها دون وجود مبدأ الشرع انب رك ريمة  ا في ا ية، و ذهب آخرون أمثال )قول هيبل( الألما ا اعتبار رك
وي  .1المادي و المع

دد  ا الفقه الغربي، إن المقصود بالمبدأ هو نص التجريم ذاته فهو الذي  ا ثالث و هو ا و ذهب ا
 بذلك. الفعل المحظور على أساس أن الفعل لا يعد جريمة إلا إذا وجد نصا

رم الفعل و يقدر عقوبته قبل وقوعه، و  د أن المبدأ في التشريع هو وجود نص  زائري  و في التشريع ا
رم الفعل قبل وقوعه، فالمبدأ يقضي بعدم جواز  عدم تمتع الفعل بسبب من أسباب الإباحة، وجود نص 

ص ق رما ب ه إلا إذا كان هذا الفعل  ب أن يكون معاقبة الشخص على فعل وقع م بل وقوع الفعل، كما 
ص المجترم تشريعا مكتوبا.  ال

اصر: ت ثلاث ع درج   و عدم وجود سبب من أسباب الإباحة و عدم اتساع الفعل بالمشروعية لي

 ما يأمر به القانون )حكم الإعدام...( -

راحة، الملاكمة( -  ما يأذن به القانون )ا

 حالات الدفاع الشرعي -

ه 46، و قانون العقوبات المادة 142و  140في المواد  1996دستور د ذلك في   .2م

 

 

 الفرع الثاني: مضمون مبدأ الشرعية.

                                                           

1
، جامعة بغداد،  -  يل شهادة دكتورا ص العقابي، رسالة ل يان القانو لل  -35. ص2000باسم عبد الزمان الربيعي، نظرية الب

2
، جريــدة رةيــة، 15/11/2008، مـؤر  في 8/19معـدل بموجــب قـانون رقــم  1996ديســمبر  07مـؤر  في  96/938مرســوم رئاسـي رقــم  - 

 .2008نوفمبر  16، صادر بتاريخ 63عدد 
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ائي، و يع هذا المبدأ أن المشرع هو وحد الذي يملك سلطة  يعد مبدأ الشرعية أحد ركائز التشريع ا
رمه رم فعلا لم  القانون، ولا أن يقضي بعقوبة غير ال نص  التجريم و العقاب، فلا يملك القاضي مثلا أن 

، و تظهر أهمية مبدأ الشرعية  ص القانو تلف نوعها او مقدارها عما أورد المشرع في ال عليها القانون او 
السابق الذكر في ما يسمى بالتكييف او المطابقة، و مؤداها أن يتم البحث في قانون العقوبات عن الوصف 

طبق  ائي الذي ي على الفعل موضوع الواقعة، و يترتب على هذا الأمر أن يكون التشريع هو المصدر الوحيد ا
رائم و  ال إنشاء ا ال التشريع و العقاب و بالتا استبعاد مصادر القانون من غير التشريع في  في 

 1العقوبات.

ص الذي قرر مبدأ الشرعية هو ذو طبيعة كاشفة للمبدأ و ليس   و بالتا فقد بات من الواضح أن ال
ص المقرر له، كما أن الطبيعة  شئة له، و ذلك لأن مبدأ شرعية التجريم و العقاب سابق في ظهور على ال م
ريات و  ص المقرر للمبدأ تؤيد مبادئ العدالة ال تمثل روح التشريع، فمن هذ المبادئ: كفالة ا الكاشفة لل

قوق العامة و عدم المساس بها، ح  مولا ا ص التشريع على ذلك، و من ثم فإن مبدأ الشرعية يعد  لو لم ي
ماعة ص عليه، إذ أصبح من المبادئ المستقرة في ضمير ا كما تقضي به الفطرة السليمة،   -به ح و إن لم ي

ص عليه في القانون.  و إن لم ي

ص المقرر للمبدأ تؤيد أحكام القضاء في ال ص عليها المبدأ كما أن الطبيعة الكاشفة لل دول ال لم ي
ص صراحة على ذلك، لكن للقاضي سلطة تقديرية في  صراحة، فعلى الرغم من أن القانون الأساسي لم ي

  2التجريم و العقاب باعتبار أن مبدأ الشرعية أصبح عرفا قضائيا تسير عليه المحاكم في تطبيقاتها القضائية.

ضع  ائي بمختلف عروعه  ريم الواقعة و وقوعها مرورا بمحاكمة إن القانون ا ذ  لمبدأ الشرعية، م
ضع القانون المسائل ال تمس بالشخص و  فيذها، و في كل هذ المراحل  الشخص و توقيع العقوبة عليه و ت
صوص  فيذ العقابي، تكون ال حريته و كرامته، سواء تعلق الأمر بالتجريم او العقاب او الإجراءات او الت

ائية أن تراعيه السلطات الثلاث في الدولة، و في  خاضعة لم ائية، و مقتضى مبدأ الشرعية ا بدأ الشرعية ا
رمه او توقيع عقوبة لم  ريم فعل لم يرد نص  كل تصرفاتها و أعمالها القانونية، فمن جهة القاضي لا يملك 

                                                           

1
امعية،  -  درية، ديوان المطبوعات ا ، شرح قانون العقوبات، "القسم العام". الإسك  .129ص -2003فتوح عبد الله الشاذ

2
لة القضاء و التشريع، العدد  -  شور في  ث م ائي المقارن(  ة 03مد العوا، )مبدأ الشرعية في القانون ا ، تونس، 1979، مارس 21، الس

 .85-84ص
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تجها عن طريق القياس، و من ناحية ثانية فس لطة التجريم و العقاب من اختصاص يرد بشأنها نص، او است
صرف  ددة و لا ت صوص ال تضعها  السلطة التشريعية، و هي وحدها صاحبة الاختصاص، و أن تكون ال
دود الضيقة ال  فيذية ممارسة هذا الاختصاص من دون تفويض. و في ا ا الماضي، و لا تملك السلطة الت

ها القانون لهذا التفويض.  1بي

ائي ثلاث صور: و لقد أصب  ح لمبدأ الشرعية في المجال ا

ائية ائية الشهيرة أولا: الشرعية الج : و هي دستور قانون العقوبات و يقصد بها التعبير عن القاعدة ا
ها هو حماية الإنسان من خطر التجريم و العقاب بغير  ص". و الهدف م القائلة: "لا جريمة ولا عقوبة إلا ب

هو القانون، فاختصاص السلطة التشريعية وحدها بتحديد الأفعال ال تعد جرائم و بيان  الأداة الشرعية و
ماية  ديد العقوبات المقررة لها سواء من حيث نوعها او مقدارها يعد من الضمانات الأساسية  أركانها و 

رية الفردية.  ا

كم القواعد الشكلية او ثانيا: الشرعية الإجرائية:  ائي و غايتها  و هي ال  الإجرائية في القانون ا
ائي، و  رية الشخصية للمتهم عن طريق اشتراط أن يكون القانون هو مصدر كل إجراء ج كفالة احترام ا
ذ  اهه، م يتحدد جوهر هذ الشرعية في افتراض البراءة في المتهم في كل إجراء من الإجراءات ال تتخذ ا

كم او الأحكام، و ذلك لضمان حريته  البدء في جمع الاستدلالات ح فاذ طرق الطعن في ا است
ائية لإشراف القضاء. ضع الإجراءات ا ب أن   الشخصية، كما 

ائية:  فيذ الجزاءات الج و هي الصورة الثالثة من صور الشرعية و ال تهيمن على مرحلة  ثالثا:شرعية ت
فيذ العقابي، و تع أن تلتزم السلطة الق ائي المحكوم به، و في حدود الت كم ا فيذ ا فيذ بت ائمة على الت

فيذ ليس إلا امتدادا لمبدأ  القانون و بالأسلوب الذي نص عليه في الأماكن المخصصة لذلك، فمبدأ شرعية الت
ائية.  الشرعية ا

رائم و العقوبات. حيث أ ائية و هي شرعية ا ن الفقهاء في و ما يهم هو الصورة الأو للشرعية ا
ريمة تقوم  هم ا أن ا ائي قد انقسمت آراؤهم حول الركن القانو للجريمة، فقد ذهب البعض م القانون ا

                                                           

1
ائي، مطبوعات جامعة الكويت،  -   .206. ص1987دا، عبد الوهاب حومد، القانون الدو ا
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، و  ص القانو المجرم للسلوك الإنسا وي، على اعتبار أن ال ين فقط هما الركن المادي و الركن المع على رك
ريمة، و ليس من الصواب القول الذي يقرر العقوبة على قيام الإنسان بذلك ا لفعل المجرم هو الذي يوجد ا

رم به  ص القانو الذي يريد المشرع و  الق يدخل في تكوين المخلوق، و من جهة أخرى فإن أثر ال بأن ا
د جانب آخر من الفقهاء  ما  ريمة و أركانها، بي ا إنما هو أثر كاشف ولا يدخل فعليا في تكوين ا فعلا معي

ريمة.ي يان ا وي، و هي جميعا تشكل ب ريمة تقوم على ركن قانو و مادي و مع  1رى أن ا

ائية يفرض نفسه على المشرع مثلما يفرض نفسه على القاضي،  دير بالذكر أن مبدأ الشرعية ا و ا
ما الثا يقع عليه عبئ التطبيق السليم لهذ ال تكر سلطة التجريم و العقاب، بي صوص احتراما فالأول 

ائية واضحة وضوحا كاملا بما يسمح للقاضي بتطبيقها السليم دون  صوص ا للإدارة العامة، على أن تكون ال
كمية ال أريد القضاء عليها بموجب  ح القاضي سلطة  ص مبهما او غامضا، فإن ذلك يم خطأ، إذا جاء ال

صوص ال ت ماذج المفتوحة، و هي هذا المبدأ، لذا فالشرعية تستبعد فكرة ال الات او ال شمل ما يسمى با
ص "كل فعل  الات المشابهة كال ت نطاقها العديد من ا د بأنه يدخل  صوص ال ما أريد تطبيقها.  ال

ظام القائم".   2ضار بالشعب" او "كل تصرف يمس المصلحة العامة او من شأنه المساس بالأمن العام او ال

زائري فقد أكدها دستور أما عن مضمون مبدأ ا ائي ا ائية في التشريع ا من خلال  1996لشرعية ا
 نصوص المواد التالية:

ه على أنه: "لا إدانة إلا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرم" و نصت  46نصت المادة  م
الات المحد 47المادة  تجز إلا في ا دة بالقانون، و طبقا للأشكال على أنه: "لا يتابع أحد ولا يوقف ولا 

 ال نص عليها."

                                                           

1
امعية للدراسات ةير عالية، شرح قانون العقوبات  -  زاء"، دراسة مقارنة، المؤسسة ا ريمة، المسؤولية، ا )القسم العام(. "معالمه، نطاق تطبيقه، ا

ان،  شر و التوزيع، بيروت، لب  .208-207، ص2002و ال
2
 .208ص -دا، عبد الوهاب، حومد، مرجع سابق - 
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على أنه: "أساس القضاء مبادئ الشرعية و المساواة و الكل سواسية أمام القضاء،  140و نص في المادة 
سد احترام القانون"، كما نص في المادة  ميع و  اول ا ضع العقوبات  142و هو في مت على أنه: "

زائية ا مبدأي الشرعية   1و الشخصية."ا

زائري الصادر بالأمر رقم  ائي الموضوعي، حصر قانون العقوبات ا ال التشريع ا  156-66أما في 
ريمة و  1966جوان  08ه، الموافق لـ 1386صفر  18المؤر  في  المعدل و المتمم، في المادة الأو مصادر ا

صوص التشريعية بعبارة "لا جريمة ولا عقوبة و  لا تدبير من غير قانون". و هي أو المبادئ ال يقوم العقوبة بال
 2عليها الركن الشرعي للجريمة.

زائري لا يقوم بغير نص  صوص عليه في قانون العقوبات ا ريمة و العقوبة، الم كما أن مبدأ قانونية ا
، كذلك فإنه يشترط لاعتبار الفعل لا ج ، على أن العقاب لا يقرر بغير نص قانو هيا قانو ريمة أن يكون م

ه او مأمورا به في قانون من القوانين العقابية.   3ع

ص عليه القانون، ولا تستطيع أن  اءا على ذلك فإنه ليس في وسع المحكمة أن تعاقب على فعل لم ي و ب
ص عليه القانون او نص على عقاب له  تلف تفرض على المتهم عقابا او تدبيرا من التدابير الاحترازية لم ي

4عن العقاب أنزلته المحكمة به.
 

ازل السلطة التشريعية إلا بقدر  يث لا تت و يؤكد الفقه و القضاء على وجوب احترام مبدأ الشرعية، 
ائية، كما يترتب على ذلك بالضرورة ألا يعتبر العرق او  دود عن سلطتها الأصلية في إصدار التشريعات ا

                                                           

1
ريدة -  زائرية الديمقراطية الشعبية، ا مهورية ا المـؤر  في  03-02، المعدل بـ القـانون رقـم 08/12/1996المؤرخة في  76الرةية رقم  دستور ا

ريدة الرةية رقـم 2002أبريل  10 ريـدة الرةيـة رقـم 15/11/2008المـؤر  في  19-03، القـانون رقـم 14/04/2002المؤرخـة في  25، ا . ا
 2008نوفمبر  16، المؤرخة في 63

2
 74-69الأمـر  -يتضـمن قـانون العقوبـات المعـدل و المـتمم 1966جـوان  08، الموافـق لــ 1386صـفر  18في المـؤر   156-66الأمر رقم  - 

 25/02/2009المؤر  في  01-09القانون  -16/09/69المؤر  في 
3
ائيــة القوميــة، عــدد خــاص، رقــم  -  ائيــة في الشــريعة الإســلامية، المجلــة ا ، مصــر، 1972مــارس ، 01دا، عبــد الأحــد جمــال الــدين، الشــرعية ا
 .475ص

4
شــر و التوزيــع، الطبعــة الثانيــة،  -  يــة لل زائــري، )الأحكــام العامــة للجريمــة(، الشــركة الوط زائــر1976رضــا فــرج، شــرح قــانون العقوبــات ا  -. ا
 .103ص
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ال من الأحوالالقانون الطبيعي او قواعد الع ريات الأفراد و 1دالة مصدرا للتجريم  ، و في ذلك ضمان كبير 
 2حقوقهم.

ريم الأفعال و العقاب عليها على السلطة  زائري على  ائي ا ولا يقتصر مبدأ الشرعية في القانون ا
كمة جزائية التشريعية فقط، بل يقتضي كذلك أن لا تفرض العقوبات الصادرة عن هذ السلطة إلا من ق بل 

اط فرضها  ب أن ي وز فرض العقوبة من قبل سلطات الدولة الإدارية بل  تصة و المقصود بذلك أنه لا 
زائية ضمن حدود ولايتها. ظر في القضايا ا يها هذ السلطة لت  3بالسلطة القضائية وحدها، و بالمحكمة ال تع

ائية على القاضي  ص الذي كما يفرض مبدأ الشرعية ا زائية أن يبين ال ظر في الدعوى ا المختص بال
موذج على الواقعة  حصر مهمته في مطابقة ذلك ال يث ت موذج القانو للجريمة و العقوبة المقررة لها،  دد ال

 المرتكبة، ثم تطبيق العقوبة المقررة عليها.

رائم و العقو  بات من الأمور الهامة، فمن القواعد الأساسية أما في الشريعة الإسلامية، فيعتبر مبدأ شرعية ا
ص(. أي أن أفعال المكلف المسؤول لا يمكن  في الشريعة الإسلامية أنه )لا حكم لأفعال العقلاء قبل ورود ال
ص على  رمة مادام لم يرد نص بتحريمها، ولا حرج على المكلف أن يفعلها او يتركها ح ي وصفها بأنها 

 ريمها.

اك قاع دة أساسية أخرى تقضي أن )الأصل في الأشياء الإباحة(، أي أن كل فعل، او ترك مباح و ه
 4أصلا بالإباحة الأصلية، فما لم يرد نص بتحريمه فلا مسؤولية على فاعله او تاركه.

اء  و لما كانت الأفعال المحرمة لا تعتبر جريمة في الشريعة الإسلامية بتحريمها و إنما بتقدير عقوبة عليها، سو 
كانت العقوبة حدا، او تعزيزا، فإن المع الذي يستخلص من ذلك كله هو أن قواعد الشريعة الإسلامية 

                                                           

1
 -  ، و دا، علـي راشـد، مـوجز  -86-84، ص1962دا، السعيد مصطفى السعيد، الأحكـام العامـة في قـانون العقوبـات، القـاهرة، الطبعـة الأو

، القاهرة، ص ائي، الطبعة الأو  .144ص -1953القانون ا
2
زء الأول -  زائي المقارن، و القانون السوري، المبادئ العامة، ا  .302ص -عبود السراج، التشريع ا

3
مذكرة ماجستير، جامعة السانيا، وهران، كلية العلوم  سعداوي حطاب، عقوبة الإعدام )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي(، - 

ضارة الإسلامية،   .85ص -2008-2007الإنسانية و ا
4
ميلي، دار الكتاب العربي  -  قيق دا، سيد ا ان، ص1404الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام،  ، بيروت، لب ظـر  130هـ، الطبعة الأو ، ي

ديث، القاهرة، كذلك، ابن حزم الأندلسي، الإحكام في زء 1404 أصول الأحكام، دار ا   -52ص -01هـ، مصر، ا
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ها قوله  ، م ة في هذا المع د ا نصوص خاصة صر ص، و هي تست تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة إلا ب
ا معذبين ح نبعث رسولا" : "و ما ك ك القرى ح يعبث في أمها ، و قوله: "و ما كان ربك مهل1تعا

ا" :  3و قوله عز و جل: "و أوحي إ هذا القرآن لأنذركم به و من بلغ" 2رسولا يتلوا عليهم آيات و قوله تعا
تهوا يغفر لهم ما قد سلف" 4"لا يكلف الله نفسا إلا وسعها" و قوله  5و قوله عز وجل: "قل للذين كفروا إن ي
ذرين  : "رسلا مبشرين و م اس على الله حجة بعد الرسل و كان الله عزيزا حكيما".تعا  6لئلا يكون لل

اس  صوص قاطعة في أن لا جريمة إلا بعد بيان، ولا عقوبة إلا بعد إنذار، و أن الله لا يأخذ ال فهذ ال
ذرهم على لسان رسله، و أنه من كان يكلف نفسا إلا بما تطيقه"   7بعقاب إلا بعد أن يبين لهم و ي

 المطلب الثاني:

ائي:  مبدأ الشرعية في القانون الدولي الج

اصية  اصيتين، إحداهما ا ائي عن باقي فروع القانون الدو و الداخلي بتمتعه  يتميز القانون الدو ا
اصية الدولية كونه يع بالمسائل الدولية اصية الأخرى هي ا ائية و ال تقوم على مبدأ الشرعية، و ا من  ا

طاق  .8حيث المصادر و ال

اول الفروع التالية:  ائي نت  و للتفصيل أكثر في مسألة مبدأ الشرعية في القانون الدو ا

 الفرع الأول: تطور مبدأ الشرعية

: مصادر مبدأ الشرعية  الفرع الثا

                                                           

1
 من سورة الإسراء  15الأية  - 

2
 من سورة القصص 59الأية  - 

3
 من سورة الأنعام 19الأية  - 

4
 من سورة البقرة 286الآية  - 

5
 من سورة الأنفال 38الآية  - 

6
ساء 165الآية  -   من سورة ال

7
كيم في التجريم و التقويم، صدا، خالد عبد  -  هج ا ميد فراج، الم  -40ا

8
قوق، جامعة بغداد. ص -  ائي، كلية ا يت، المبادئ العامة للقانون بوصفها مصدرا للقانون الدو ا  .19مصطفى سالم عبد 
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 الفرع الأول: تطور مبدأ الشرعية:

ول الدولة الرومانية ا الإمبراطورية ببض زلق مرة أخرى ا هوة الاستبداد بعد  وات بدأت الدولة ت عة س
ريات العامة و حقوق الإنسان، خصوصا بعد أن قام الإمبراطور بتركيز السلطات  و الظلم و الاعتداء على ا
ية بين يديه، فأصبحت أوامر الملك تتمتع وحدها بقوة القانون، إذ له سلطة  المدنية و العسكرية و ح الدي

ريم الأفعال و العقاب عليها باسم ريم  كمية في  الأفعال بمطلق إرادته كما كان القضاة يملكون سلطة 
.  الملك، و دون نص قانو

ين في أغلب القوانين الوضعية  ذ ذلك ا و في ظل الاعتداء على حقوق الإنسان و كرامته هو السائد م
ة و الأخر  زر في هذا المجال.القديمة. و إن اعترى الأمر، ما بين الفي  ى المد و ا

و في أواخر القرن السابع عشر و أوائل القرن الثامن عشر ميلادي بدأت رياح التغيير تهب على أوربا من 
 جانبين: 

 الأول: جانب رجال القانون في فرنسا

. : جانب فلاسفة ذلك العصر و أدباؤ     1الثا

ام الاستجواب الشهير، و الذي كان يضفي الشرعية فقد أسفر عمل رجال القانون الدءوب عن إلغاء نظ
، و الذي كان يمارس على المتهمين.   القانونية على التعذيب بكافة صور

ثم ظهر الفيلسوف الفرنسي )فولتير( بمؤلفاته الشهيرة، مطالبا برد اعتبار المتهم البريء. ثم بعد ذلك ظهر  
ة  رائم و العقوبات للفيلسوف الإيطا )بيكاريا( و ذلك س ، و قد حرص فيه المؤلف على 1764كتاب ا
اع اليقي للقاضي، و  ب أن تؤسس على الاقت وجه نقدا مريرا ا نظام الأدلة القانونية تأكيد إن إدانة المتهم 

                                                           

1
ـائي  -  مـد رضـا علـي التميمـي، دا، رائـد سـليمان الفقـير، مبـدأ الشـرعية في الفقـه ا ققـه مـن ضـمانات للمـتهم )دراسـة عماد  الإسـلامي و مـا 

لة الميزان للدراسات الإسلامية و القانونية، المجلد الثالث، العدد الأول، جانفي   .126ص -2016فقهية قانونية مقارنة(، 
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السائدة آنذاك، إذ اعتبر مصدرا للخطأ القضائي و سبلا للظلم، و انتقد التعذيب و إن كان وسيلة لاستجلاء 
قيقة باعتبار أن هذا التعذيب يعتبر عقوبة في حد ذاته.   1ا

ذ طريقه  ديثة بل و الدساتير ثم تم إقرار هذا المبدأ في تشريع الثورة الفرنسية ا ائية ا ا التشريعات ا
معية العامة للأمم المتحدة التمسك بهذا  ديثة، ح أصبح الآن من المبادئ الدستورية العالمية، و قد أقرت ا ا

قوق الإنسان المعلن في  كما أخذ به الميثاق الذي وقعه وزراء    1948ديسمبر  10المبدأ في البيان العالمي 
ريات  1950أكتوبر  06الأوربي في روما في  المجلس اصة بصيانة حقوق الإنسان و ا في المادة السابعة ا

 2الأساسية.

يف الثالثة و الرابعة لعام  اللتين  1949كما ورد هذا المبدأ في معاهدات مهمة أخرى كاتفاقي ج
رب المدنيين و نظرا لما تمتع ، قضايا مساجين ا اولان على التوا ت به هاتان الاتفاقيتان من قوة في التوسع تت
ائية.  3و قدرة على التأثير، كان لا بد من أن تؤثر على الإجراءات ا

كما أخذت بهذا المبدأ معظم الدساتير في العالم و قوانين العقوبات في الدول المختلفة، و قد تعرضت 
رائم و العقوبات، او قانونيتها لعدد من الان تكاسات في بعض التشريعات مثل التشريع الألما قاعدة شرعية ا

صوص القانون و إنما جرم  1930جوان  28الصادر في  رم صراحة ب و الذي أباح العقاب على أفعال لم 
 1933.4القانون أفعالا مماثلة لها تماما، و كذلك القانون الدنمركي لعام 

ؤوا في بداية الأمر ا " در الإشارة أن الكتاب  نظرية العقد الاجتماعي"، و رتبوا عليها أنه على و 
زاءات  دد للأفراد أطراف العقد، ما هو جائز و ما هو غير جائز، كما يتو بالتحديد ا المشرع وحد أن 

ة  ذ س لترا م الف ذلك، و لقد كان مبدأ الشرعية مقررا في ا في عهد الملك جون حيث  1215المقررة لمن 

                                                           

1
مد رضا علي التميمي، مرجع سابق    .127-126ص -عماد 

2
لف، دا، سلطان عبد القادر الش -  بي، صدا، علي حسن ا  .30اوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية، بغداد، شارع المت

3
 -  ، ، مكتبة صادر ناشرون، الطبعة الأو ائي الدو  .79ص -2015أنطونيتو كاسيزي، القانون ا

4
ائي الأ -  ي الدين عوض، المبادئ الأساسية ال يقوم عليها القانون ا مد   -72-71لو أمريكي صدا، 
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اكمة  39نص في المادة  من "العهد الأعظم" على أنه "لا يمكن توقيع عقوبة ما على شخص حر إلا سبقتها 
 1قانونية، طبقا لقانون البلاد".

ة  قوق" الصادر س و لقد عرف المبدأ بعد ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية إذ نص عليه: "إعلان ا
ص على المبدأ في أعقاب الثورة 1773 ة ، ثم تكرر ال الفرنسية في إعلان حقوق الإنسان و المواطن س
ريمة"1789 اءا على قانون صادر قبل ارتكاب ا ة: "لا يعاقب أحد إلا ب  2، حيث جاء في مادته الثام

رائم و العقوبات ا أن أصدر قانون "أسس  أما التشريع السوفي فقد كان لا يأخذ بقاعدة قانونية ا
" ائي السوفي و نصت مادته السادسة على الأخذ بهذ القاعدة حيث  158ديسمبر  25في  التشريع ا

تقول: "تتحدد الصفة الإجرامية للفعل و كذلك استحقاقه للعقوبة وفقا للقانون الساري المفعول وقت ارتكاب 
 هذا الفعل".

 ولا يكون للقانون الذي يقرر استحقاق الفعل للعقوبة او يشدد العقوبة أثر رجعي"

لس اللوردات عام و قد ع اكم في 1972رضت قضية أخرى على  ، و أثيرت فيها مسألة مدى حق ا
ليزي في العقاب على أفعال لم يصدر البرلمان تشريعا يقرر العقاب  ائي الإ الية للقانون ا ظل الأوضاع ا

ذ السلطة قد فرأى المجلس أنه ليس من سلطاته التصدي لمثل هذ الأفعال بالعقاب، و أن ه 3عليها.
كم لمجلس اللوردات، فإنه يبدوا أن  أصبحت مقصورة على البرلمان فإذا استقر المبدأ الذي أخذ به هذا ا
و ما تطبقها  رائم و العقوبات على  اصة بقانونية ا ليزي سوف يتجه ا تطبيق القاعدة ا القانون الإ

ائي  على التشريع فحسب دون غير من المصادر. الدول الأخرى ال تقوم فيها قواعد القانون ا

ص على هذ القاعدة موضع إجماع هذ القوانين، بل و الدساتير  ائية العربية، فإن ال أما في القوانين ا
 العربية.

                                                           

1
ـزء الأول، الط -  هضـة العربيـة، القـاهرة، ا ظرية العامـة للجريمـة، دار ال عم مرسي وزير، شرح قانون العقوبات "القسم العام"، ال بعـة الرابعـة، عبد الم

 32، ص:2004
2
ــرائم الواقعــة  -  ــزء الأول، نائــل عبــد الرحمــان صــا الطويــل، نــاجح داود ربــاح، الأعمــال المصــرفية و ا شــر، عمــان ا عليهــا، دار وائــل للطباعــة لل

 .64ص -2000
3
ي الدين عوض، نفس المرجع، ص -  مد   -71دا، 
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بس إلا وفق أحكام 08جاء في الدستور الأرد في المادة ) وز أن يوقف أحد او  ( ما نصه: "لا 
 القانون"

زاء و أكد عليها و قد أخذ الم ريمة و ا زائية المقارنة بمبدأ قانونية ا زائري كغير من التشريعات ا شرع ا
ص "لا جريمة ولا عقوبة او تدبير بغير قانون". ه إذ ت   1في قانون العقوبات من خلال المادة الأو م

ماية كان معمولا بالشريعة الإسلامية و  ماية ا المغرب أما في المغرب فإنه قبل دخول ا مع دخول ا
ائي لعام  ها القانون ا ه: "لا يمكن 1953صدرت عدة قوانين وضعية من بي . حيث جاء الفصل السابع م

كم بأي عقوبة لا لأجل جريمة نص عليها القانون و على عقوبتها و ارتكبت بعد صدور هذا القانون،  أن 
ضع نص خلاف ذلك نص عليه المشرع في ا ، بل إن المشرع المغربي ما لم  ائي الما لفصل من القانون ا

ة  ه س تسمى به ا مصاف القواعد الدستورية فقد نص عليه من أول دستور مغربي ا آخر نسخة م
ه ما يلي: "لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في 1996 ، حيث جاء في الفصل العاشر م

صوص عليها في القانون"الأحوال و حسب الإجراءات    2الم

 الفرع الثاني: مصادر مبدأ الشرعية:

حصر مصادر  ص"، ت ه بـ: "لا جريمة ولا عقوبة إلا ب رائم و العقوبات المعبر ع تطبيقا لمبدأ شرعية ا
صوص المكتوبة الصادرة عن السلطة المخولة قانونا بإ ظم القانونية المعاصرة في ال صدار التجريم و العقاب في ال

 القوانين.

ريمة الدولية تستمد مصادرها  من القانون الدو العام، باعتبار  -أساسا–أما على المستوى الدو فإن ا
ائي فرع من القانون الدو العام، لذلك سوف تتم دراسة مصادر التجريم و العقاب  أن القانون الدو ا

ا ظام الأساسي للمحكمة ا ئية الدولية، لأنه أصبح يمثل الشريعة العامة للقانون على ضوء ما جاء به ال
ائي بشقيه الموضوعي و الإجرائي، بالمقارنة بين المصادر الكلاسيكية للقانون الدو العام.  الدو ا

 و بما أن فقهاء القانون الدو يقسمون مصادر ا أصلية و احتياطية فسوف نتبع نفس التقسيم:

                                                           

1
زائري 01المادة  -   من قانون العقوبات ا

2
 -  ، زء الأول، الطبعة الأو ائي، مطبعة دار الكرامة، ا فيظ بلقاضي، مدخل ا الأسس العامة للقانون ا  -105ص -2003عبد ا
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 ية: أولا: المصادر الأصل-

ظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية على أنه: وظيفة المحكمة أن تفصل في  38نصت المادة  من ال
ازعات ال ترفع إليها وفقا لأحكام القانون الدو و هي تطبق في هذا الشـأن:  الم

اصة ال تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب الدول المت-  ازعة.الاتفاقيات الدولية العامة و ا

 العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال -

 مبادئ القانون العامة ال أقرتها الأمم المتمدنة. -

تلف الأمم.-  أحكام المحاكم و مذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في 

  59.1مراعاة أحكام المادة  و يعتبر هذا او ذاك مصدرا احتياطيا لقاعدة القانون و ذلك مع

 : المعاهدات الدولية -1

ظام  ائي بالدرجة الأو و هي في دائرة ال تعد الاتفاقيات و المعاهدات الدولية مصدرا للقانون الدو ا
ظام الداخلي، و تعرف المعاهدات في القانون الدو بأنها: "اتفاقات رةية  تبرم الدو بمثابة التشريع في دائرة ال

دد قواعد القانون الدو العام، و من المواثيق الأساسية في هذا المجال و  بين الدول، و يكون لها أثر قانو 
اد  ته حكومات الا ائي ما أعل ائي الذي يطبقه القضاء الدو ا ال يمكن عدها مصدرا للقانون الدو ا

رائم الوحشية  1943يطانيا في عام السوفيي و الولايات المتحدة الأميركية و بر  ازيين عن ا مسؤولية ال
رمي  اصة بتأسيس المحكمة العسكرية الدولية لمحاكمة  المقترفة، و نتج عن هذا الإعلان عن توقيع اتفاقية ا

رب الألمان عام  رب اليابانيين عام 1945ا رمي ا تيجة أصبحت 1946، و الأخرى لمعاقبة  ، و بال
ائية إجرائية لأنها بصفتها وثائق دولية تتضمن لأول  الإجراءات و أعمال هاتين المحكمتين أول قوانين دولية ج

اصة  ظر في الدعوى ا اصر للجرائم الدولية، و كذلك ترتيبها المفصل لإجراءات مقاضاة المجرمين، و ال مرة ع
رائم ال تشملها دائرة اختصاص المحكمة الدولية.  با

                                                           

1
ائيــة الدو  -  ــان التحقيــق الدوليــة و المحــاكم ا ائيــة الدوليــة، نشــأتها، نظامهــا الأساســي، دراســة لتــاريخ  ، المحكمــة ا ليــة مــد شــريف بســيو

ديدة،   .88، ص2001السابقة، مطابع روز اليوسف ا
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ع و من أهم الا ائي، اتفاقية م تفاقيات و الوثائق ال تشكل صورة مباشرة لمصادر القانون الدو ا
ماعية و المعاقبة عليها  و الاتفاقية الدولية حول القضاء على كافة أشكال التمييز  1948جرائم الإبادة ا

صري لعام    1965.1الع

ت مواقفها بشأن  ص المحاكم الدولية، فقد تباي المعاهدات كمصدر لها داخل أنظمتها الأساسية، أما فيم 
ص صراحة على القانون الواجب التطبيق، و يعد هذا  ظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ لم ت رى أن وثيقة ال ف
كم كما تشاء  به لكي لا تمارس المحكمة سلطتها التحكمية، او  ظام  ظيميا و كان على واضعي ال نقصا ت

ظام الأساسي لم يشيروا ا 2بالرأي او بالاجتهاد اصة بيوغسلافيا السابقة فإن واضعي ال ، أما المحكمة ا
المعاهدات بصورة خاصة كمصدر مستقل من المصادر ال تعتمد عليها المحكمة في القانون الواجب التطبيق في 

ائية الدائمة أقرت للمعاهدة مكانتها باعتبارها مصد د أن المحكمة الدولية ا را من مصادر القانون حين 
   3من نظامها الأساسي الذي يعد معاهدة دولية أيضا. 21الواجب التطبيق من قبلها و ذلك في المادة 

صر معظم القوانين  رائم و العقوبات  سبة للمعاهدات الأخرى فإنه و تطبيقا لمبدأ شرعية ا أما بال
صوص الق انونية المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة )السلطة الداخلية للدول مصادر التجريم و العقاب في ال

ما تقوم 4التشريعية(، و بالتا تستبعد غير من المصادر غير المكتوبة كالعرف و المبادئ العامة للقانون ، بي
زائية أما على المستوى الدو فلا توجد  الفون هذ الأحكام ا السلطة القضائية بمعاقبة الأشخاص الذين 

تشريعية بالمفهوم ال تتو إصدار القوانين، و ذلك يرجع ا طبيعة المجتمع الدو الذي يتألف من  سلطة
موعة دول متساوية السيادة فلا توجد في هذا المجال سلطة تعلو سلطة الدولة، لذلك فإن أحكام القانون 

شأ بطريقة اتفاقية سواء أكان ذلك صراحة )أي عن طريق الاتفا يا )عن طريق الدو ت قيات الدولية(، او ضم
اضر المصدر الوحيد  كم يوغسلافيا السابقة و رواندا، اللتان تعتبران في الوقت ا قواعد عرفية(، كذلك فإن 
ازعات المسلحة )الدولية  زائي، تطبقان المعاهدات الدولية خاصة تلك المتعلقة بالم للاجتهاد القضائي الدو ا

                                                           

1
ــائي مــن المحــاكم الم -  ائيــة الدوليــة الدائمــة، دار الكتــب القانونيــة، مصــر، حيــدر عبــد الــرزاق حميــد، تطــور القضــاء الــدو ا ؤقتــة ا المحكمــة ا

 .55. ص2008
2
 -56ص -حيدر عبد الرزاق حميد، نفس المرجع - 

3
 .57-56ص -حيدر عبد الرزاق حميد، مرجع سابق - 

4
، مرجع سابق -  يب حس  -124ص -مود 
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يف و غير الدولية( لأ ، أي اتفاقيات ج سيمة للقانون الدو الإنسا نهما أنشئتا خصيصا لقمع المخالفات ا
ة   .1977، و البروتوكولين الإضافيين لعام 1949لس

اك العرف الدولي -2 ائي ا جانب المعاهدة، بل ه : يعد العرف الدو مصدرا للقانون الدو ا
ظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية،  38ب لو أن المادة جانب من الفقه يذهب ا أنه من الأنس من ال

أوردت العرف في مرتبة المعاهدات الشرعية كثيرا ما تكون تعبيرا و صياغة لما استقر عليه العرف قبل المعاهدة، 
ماعة م ية و يعرف العرف الدو أنه: "قاعدة قانونية غير مكتوبة، يتواتر الأشخاص القانونيين المكونين  ع

ية للجماعة ا  اتج عن انصراف الإرادة الضم على الإنصياغ لها لعلمهم بتمتعها بوصف الإلزام القانو ال
ظمها هم من علاقات ي شأ بي كمها بصدد ما ي ضوع  ، و بالرغم من الطبيعة 1تكليف كافة أعضائها با

ه خلافا كبير بين الفقه ائي، نتج ع و القضاء الدو حول إمكانية تطبيق مبدأ  العرفية للقانون الدو ا
رائم و العقوبات في هذا القانون العرفي حيث ذهب الرأي الأول ا القول أن الطبيعة العرفية لهذا  شرعية ا
اسب و الطبيعة  تمية تطبيقه بطريقة تت د رأي آخر ا القول  د من تطبيق هذا المبدأ، في حين است القانون 

.العرفية لقواع  2د

ائي:   -1  عدم تطبيق مبدأ الشرعية في القانون الدولي الج

ائي، لأن ذلك  ا في قولهم بعدم تطبيق مبدأ الشرعية على القانون الدو ا د أنصار هذا الا يست
شأة، لأن تطبيق مبدأ الشرعية المكتوبة،   ديث ال ميد و تعطيل تطور قواعد هذا القانون ا سوف يؤدي ا 

رائم الدولية في شكل كما ه ين القواعد المتعلقة با ال في القوانين الداخلية سوف يؤدي ا تق و عليه ا
. ميدها موازاة مع تطور القواعد الأخرى للقانون الدو ين لها سيؤدي ا   اتفاقات مكتوبة، و أن أي تق

د أنصار هذا الرأي في عدم تطبيق مبدأ الشرعية في القانون ا ائي، ا أن مبدأ الشرعية كما يست لدو ا
ديثة إلا كتتويج لتطور التشريعات الداخلية الذي مر بمراحل  يه على مستوى القوانين الداخلية ا لم يتم تب

                                                           

1
 -58ص -حيدر عبد الرزاق، مرجع سابق - 

2
ائية الدولية، دار الفكر العربي، مصرعبد الفت -   .29ص -2004 -اح بيومي حجازي، المحكمة ا
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، و بالتا فإن تطبيق هذا المبدأ سوف  ائي لا يزال في مرحلة أو من تطور ما القانون الدو ا طويلة، بي
   1مه.يقف أمام تطور أحكا

 المبادئ العامة للقانون: -3

كمة العدل الدولية في فقرتها )ج( على مبادئ القانون العامة ال أقرتها الأمم  38نصت المادة  من نظام 
ائية الدولية "المبادئ العامة للقانون ال 1فقرة  21المتمدنة، كما نصت المادة  /ج من نظام المحكمة ا
ية تستخدمها المحكمة من القو  اسبا، القوانين الوط ظم القانونية بما في ذلك، حسبما يكون م ية لل انين الوط

ظام الأساسي ولا  ريمة شريطة ألا تتعارض هذ المبادئ مع ال الدول ال من عادتها أن تمارس ولايتها على ا
 2مع القانون الدو ولا مع القواعد و المعايير المعترف بها دوليا".

ائي.نلاحظ أن الما  دتين اعتبرتا المبادئ العامة للقانون مصدرا للقانون الدو ا

 : المصادر الاحتياطيةثانيا

: )أحكام المحاكم الدولية( إن أحكام القضاء الدو هي المصدر الاحتياطي الأول القضاء الدولي -1
موعة المبادئ القانونية ال  ، و يقصد بالقضاء بهذا المع  تستخلص من أحكام المحاكم للقانون الدو

الدولية، و يمكن أن نشير ا أن أحكام المحاكم الدولية لا تعتبر سوابق قضائية، حيث أن مهمة القاضي 
، إلا أنه من الممكن  تقتصر على تطبيق القانون القائم، ولا تتعداها ا إنشاء قواعد جديدة للقانون الدو

ه. الرجوع إليها للاستدلال على ما هو قائم  و مطبق من قواعد القانون الدو و لتفسير ما غمض م

وز للمحكمة" و نفهم من ذلك أن اللجوء ا القرارات السابقة  21استعملت المادة  من نظام المحكمة "
دير  للمحكمة يكون بصفة جوازية، أي أن هذا المصدر يلجأ إليه بصفة قانونية من قبل قضاة المحكمة، و ا

كم بالذكر أن نظا وء المحكمة للاستعانة بأحكام  ص على إمكانية  ائية الدولية لم ي م روما للمحكمة ا
د تفسير القانون الواجب التطبيق.     3يوغسلافيا السابقة و رواندا ع

                                                           

1
 -30ص -عبد الفتاح بيومي حجازي، نفس المرجع - 

2
زء الأول، دون طبعة،  -   69، ص1994مد بوسلطان، مبادئ القانون الدو العام، ا

3
، مرجع سابق. ص -   -194فتوح عبد الله الشاذ
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تعتبر مذاهب أكبر المؤلفين في القانون الدو العام، المصدر المساعد الثا ا جانب الفقه الدولي:  -2
، و الواقع أن القانون الدو مدين لدراسات كبيرة من العلماء و الفقهاء الذين تولوا شرح مبادئه  القضاء الدو

اء نظرياته المختلفة و بالتا ساعدوا في تطوير و ازدهار القانون الدو ، و ب موع ما نشر من 1و قواعد ، و 
، حيث كان لمذاهب اث الفقهاء يسمى الفقه الدو كبار المؤلفين و كتاباتهم قوة أدبية و قيمة قانونية أيضا،   أ

دت إليها الدول في علاقاتها المتبادلة في الماضي، كما كان لهؤلاء الفقهاء و الكتاب فضلهم في  حيث است
ائي بتفسير و تطبيقه. ائي الذي يضطلع القضاء الدو ا   2تطوير القانون الدو العام و القانون الدو ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المبحث الثاني

ائية الدولية الخاصة ة القانون الدولي و المحاكم الج ائية في أعمال لج  مبدأ الشرعية الج

                                                           

1
، مرجع سابق فتوح عبد -   -194ص -الله الشاذ

2
 -64ص -حيدر عبد الرزاق حميد، مرجع سابق - 
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ائية الدولية هو ضمان فرض العقاب و المتابعة و القضاء على ظاهرة  إن الهدف الرئيسي للعدالة ا
رائم الدولية، و  قيق الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه القانون الإفلات من العقاب ضد مرتكبي ا بالتا 

ماية للفرد لم يعد مقتصرا على  ماية تلك ا ائية، كما أن توفير ا ائي و هو إقامة العدالة الدولية ا الدو ا
زاعات المسلحة الداخلية، باعتبار أن الآثار  زاعات المسلحة الدولية فقط، و إنما امتد أيضا ا ال المترتبة على ال

اول المطالب التالية: زاعات لا تقل خطورة على حياة الإنسان و لأكثر تفاصيل نت وع الأخير من ال  هذا ال

ة القانون الدو  المطلب الأول: مبدأ الشرعية في أعمال 

اصة ائية ا ربة المحاكم ا : مبدأ الشرعية في   المطلب الثا

 :المطلب الأول

ة القانون الدوليمبدأ الشرعية   في أعمال لج

ليزية،  وث اللغة الإ ائي ليس له معادل في  ة القانون الدو ا أن مصطلح القانون الدو ا تشير 
ة القانون الدو بتذليل تلك الصعوبات  و أثار صعوبات كثيرة في تعريفه و نقله من الفرنسية، لذا كلفت 

ذ إن ريمة الدولية، مركزين على تدوين انتهاك عبر دراساتها المستمرة م ا هذا، و هي تبحث في ا شائها ا يوم
رائم ال تقع على البيئة. ، و ا  التزام دو

اءا عليه نعرج على الفروع التالية:  و ب

ة القانون الدو  الفرع الأول: ماهية 

ة القانون الدو في تطبيق مبدأ الشرعية. : دور   الفرع الثا

 

ة القانون الدولي  الفرع الأول: ماهية لج

معية العامة من بين مرشحي الدول  ة أول مرة من خمسة عشر عضوا اختارتهم ا تشكلت هذ اللج
ظم القانونية المختلفة، على أن اتساع دائرة  غرافي و تمثيل ال الأعضاء في الهيئة، و راعت في اختيارهم التوزيع ا
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ة بعد ذلك د اذ قرار بتاريخ أعمال اللج ادية عشر ا ا معية العامة في دورتها ا ديسمبر عام  08عا ا
ة ا واحد و عشرين عضو، ثم زاد ا خمسة و عشرين عضو، ح أصبحت في  1956 بزيادة أعضاء اللج

هائية ما يقارب من أربعين عضو.  حالتها ال

ة اعترض ق، أن عمل اللج ين و يرى الدكتور صادق أبو هيف  ته العديد من الصعاب خاصة ما تعلق بتق
ائية ترجع السبب في تعثر المحاولات المتقدمة، يرجع ا فكرة وضع قانون شامل  رائم الدولية و المحكمة ا ا
فيذها  ضج بعد نضجا كاملا كافيا ولا زالت تعترض ت ظم لكافة علاقاتها الدولية، لم ت ميع الدول، و م

تا  ية و المصا السياسية هي صعوبات عملية  زاعات الوث ج تذليلها ا كثير من الأناة و الصبر، فلا زالت ال
زاعات و تضارب المصا بين الدول ليس من شأنهما أن  رائدة الدول في تصرفاتها ولا شك في اختلاف ال

ين أميرا ميسورا في جميع الأحوال و الواجب قبل  علا اتفاقهما على مضمون القواعد ال تعرض عليها للتق
ين البدء بالتمهيد، لا عن طريق البحث و الدراسة و وضع المشروعات فحسب، و إنما أيضا بالعمل على  التق
ها، و لهذا التقريب  اصة بالدول في المسائل المختلفة عليها، او ال تشتبك فيها مصا ظر ا تقريب وجهات ال

ين لا تثبت ال ضع أهمية قصوى، إذ أن التق زاميته إلا إذا أجمعت الدول على قبوله و أن الدول المعارضة لا 
   1له.

يف، و في هذا الاجتماع تقدم الأمين العام  ة أعمالها في المقر الأوربي للأمم المتحدة في ج باشرت اللج
ة لا تقف ع ها، و أشار ا أن مهمة اللج معية العامة م تظر ا ميع و بمذكرة معمقة بين فيها ما ت د 

تدوين القواعد الموحدة بالفعل، و إنما يمكن أن تمتد ا وضع قواعد جديدة في المسائل ال لم تستقر بعد في 
ين كامل شامل للموضوعات  المحيط الدو عن طريق العرف او المعاهدات، أي أن مهمتها عمل مشروع تق

اولها بالبحث، و ترك لها اختيار الموضوعات ال ت ين، و أول عمل ال س  ترى أن تكون لها الأولوية في التق
ين  ضير مشروع تق رب في نورمبورغ، و  رمي ا اكمة  ديد القواعد ال جرت على أساسها  قامت به 
يت الطرق و الوسائل ال من شأنها أن تسهل  ة، ب للجرائم ضد الإنسانية، و بصفتها قواعد عرفية غير مق

ة ليقدم تقريرا مفصلا معرفة القواعد ا لقانونية العرفية و الرجوع إليها، أحالت الموضع ا أبرز الأعضاء في اللج
ها الاستمرار في مهمتها لإتمام المسائل وفقا لما ترا  معية على جهودها و طلبت م ت ا معية، أث ا ا

ث المسائل المتقدمة، و عهد ب ة مهمتها لإتمام  رائم المخلة ملائما، و واصلت اللج ديد ا كل من موضوع 
                                                           

1
 -207ص -حوة سالم، مرجع سابق - 
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ة رأيها الذي  ان خاصة، و أبدت اللج ائية دولية ا  كمة ج ها، و موضوع إنشاء  بسلم البشرية و أم
هائية، و  معية العامة لإبداء رأيها و ملاحظاتها عليها ح تتمكن من وضعها في صيغتها ال عرض على ا

ة ا مازال الموضوع قيد البحث و المراجع معية و الدول الأعضاء، و قد تقدمت اللج ة و ا ة بين اللج
ظر فيه كل مرة على ضوء ما تقدم به من اعتراضات و ملاحظات  معية ثلاث مرات متتالية بعد إعادة ال ا

ة  معية انتهت في شأنه ا القرار1954بشأنه، و كانت المدة الأخيرة في الدورة التاسعة للجمعية س  ، لكن ا
ها، بصيغته  معية العامة إذ ترى أن مشروع مدونة قانونية للجرائم المخلة بسلم الإنسانية و أم الآتي: "إن ا
ة القانون الدو عن أعمال دورتها السادسة يثير مشاكل تتصل اتصالا وثيقا بتعريف  الواردة في تقرير 

ها ا العدوان و تقرر أن ترجئ الاسترسال في نظر مشروع مدونة قانو  نية للجرائم المخلة بسلم الإنسانية و أم
معية العامة ربط المشروع الثا بالمشروع  اصة تقريرها عن مسألة العدوان و قد رأت ا ة ا أن تقدم اللج

لسة في شأنه قرارا مماثلا.     ذت في نفس ا  الأول و ا

ة القانون الدولي في تطبيق مبدأ الش  رعية. الفرع الثاني: أعمال لج

في ظل غياب جهاز تشريع دو متفق عليه يمارس صلاحية التشريع على غرار الوضع الداخلي للدول، 
ظمة الأمم المتحدة من أجل وضع تشريع دو واضح يتضمن تعريف  ريمة الدولية، سعت م دد مفهوم ا

اسبة لها، و لذلك  ديد أركانها و وضع العقوبات الم رائم الدولية و  معية العامة للأمم ا فقد أصدرت ا
ة القانون الدو التابعة بصياغة  1947نوفمبر  21بتاريخ  177المتحدة قرارها رقم  ا تكليف  متضم

مبادئ القانون الدو المعترف بها حسب نظام نورمبورغ، و القرار الذي أصدرته، مع وضع مشروع للجرائم 
، الموجهة ضد السلام و سلامة الإنسانية  دد بوضوح المكان الذي يترتب إعطاؤ للمبادئ المشار إليها أعلا

كمة نورمبورغ و إعداد  صوص عليها في  ة القانون الدو في صياغة المبادئ الم فيذا لهذا القرار بدأت  و ت
 مشروع لقانون الانتهاكات ضد السلام و أمن البشرية.

مل الرقم ) معية العامة للأمم المتحدة قرارا  ا بإصدار ا ( بتاريخ 1-/د95بدأ العمل في هذا الا
ت القرار رقم 11/02/1946) ظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ و أحكامها، ثم تب (، تم اعتماد مبادئ ال
ة القا21/11/1947( بتاريخ )2-/د177) معية العامة  نون الدو بمهمتين: (. و الذي كلفت فيه ا



ائي ماهيةول:       الفصل الأ  مبدأ الشرعية في سياق ارساء نصوص و أحكام القانون الدولي الج

 

 

26 

ظام الأساسي لمحكمة نورمبورغ و في أحكامها  الأو تتمثل في صياغة مبادئ القانون الدو المعترف بها في ال
ها.    1و الثانية إعداد مشروع مدونة للجرائم المخلة بسلام الإنسانية و أم

ة القانون  معية العامة للأمة المتحدة، صاغت  ، و 1950الدو تلك المبادئ عام و استجابة لطلب ا
رائم المخلة بسلم 1954بعد دورتها السادسة لعام ) معية العامة مشروعها بشأن مدونة ا ( رفعت ا ا

ها.  2الإنسانية و أم

ة القانون الدو عام ) معية العامة للأمم المتحدة  ( ا 1948لكن قبل ذلك، حدث أن دعت ا
اكمة الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة  دراسة مدى إمكانية إنشاء جهاز قضائي دو من أجل 

ذت قرارها في عام ) معية العامة قد ا رائم الدولية الأخرى و كانت ا ماعية او غير ذلك من ا ( 1948ا
كمة العدل الدولية. رج عن إطار   3بأن تلك المحكمة لن 

ة تعدي1950و في عام ) ظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ليكون متوائما مع فكرة ( اقترحت اللج ل ال
 4تلك المحكمة.

ماعية،  ، لمحاكمة الأشخاص المتهمين بالإبادة ا ة أنه من المرغب فيه إنشاء جهاز قضائي دو قررت اللج
ظر فيها ا القضاء السالف الذكر، و قد قررت الل د ولاية ال رائم ال تست ة أنها قد أولت و غيرها من ا ج

قيق ذلك عن طريق تعديل  كمة العدل الدولية، و إنه رغم إمكانية  اهتماماتها إمكانية إنشاء غرفة دولية في 
معية  ة القانون الدو بإعداد المدونة، رأت ا ة لا توصي به، و بعد أن قامت  ظام الأساسي فإن اللج ال

رائم المخلة بسلم 1954ديسمبر  04في  ( المؤر 9-)د 897العامة في قرارها رقم  ، أن مشروع مدونة ا

                                                           

1
صــانة، نــدوة علميــة، جا -  ــدي ا ائيــة الدوليــة،  كمــة جزائيــة دوليــة، مــذكرة تمهيديــة في المحكمــة ا ، تطــور فكــرة إنشــاء  معــة دا، عــامر الزمــا

قوق  ة الدولية للصليب الأحمر، مطبعة الداودي، دمشق، دمشق، كلية ا  .11ص -2001جانفي  -4-3بالتعاون مع اللج
2
معيــة العامــة مبــادئ نورمبــورغ في قرارهــا رقــم ) -  ــت ا ــة القــانون االــدو 12/12/1950( و المــؤر  بتــاريخ )5-(د 486ق ثــت  (، و قــد 

رائم المخلة بسلم الإ ها في  ثلاث فترات ما بـين )مشروع المدونة المتعلقة با ( و الفـترة 1954ا  -1953( و مـن )1951-1949نسانية و أم
 (.1996ا  1982ما بين )

3
شــر و التوزيــع، الطبعــة -  ائيــة الدوليــة الدائمــة و اختصاصــاتها، ماجســتير في القــانون العــام، دار الثقافــة لل ــدة معمــر يمثــوي، المحكمــة ا الأو  ل

 -66-65، ص2010
4
قـوق، البحـرين، -  لـة ا ائيـة الدوليـة و بيـان حقـوق المـتهم أمامهـا،  لد الطراونة، دا، عبد الله التوانسية، التعريف بالمحكمة ا المجلـد الأول،  دا، 

 -272، ص2004، جويلية، 02العدد 
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ة مسودة يثير فيها مشاكل ذات صلة وثيقة بالمشاكل ال يثيرها تعريف  ها، كما صاغت اللج الإنسانية و أم
ة تقريرها، و بالرغم من الاتفاق على المبدأ ظر في مشروع المدونة ا أن تقدم اللج ، العدوان، و قررت إرجاء ال

ور، و  ة قد اختلفوا حول كيفية تطبيق هذا المبدأ، و كان المشروع الأول الذي عرف ال إلا أن أعضاء اللج
ة عام  رائم ضد السلم و أمن الإنسانية الذي وضعته اللج ، و يتضمن مادة تقرر 1951المتعلق بقانون ا

رية المطلقة لهيئة ضرورة التزام المحكمة المختصة بتحديد العقوبة المقررة غير أن هذا  ص انتقد نظرا لأنه ترك ا ال
ة  ة القانون الدو ح في المشروع الذي وضع بعد س دد المعايير المستخدمة، و لم تدركه  المحكمة، و لم 

ة في ذلك الوقت، ثم عادت 1954 دل الموجود بين أعضاء اللج ، و ذلك بسبب الاختلاف الذي يثير ا
ين ة  من جديد لوضع تق رائم ضد السلم و أمن الإنسانية س ، و خلال مشروع عادت من 1991خاص با

ة  ديد العقوبات، و اختلفت المواقف من جديد حول عقوبة الإعدام ا غاية س ، 1996جديد مسألة 
دد أي عقوبة للجرائم  رائم ضد السلم و أمن الإنسانية، و لم  ين ا ة مشروع تق حيث اعتمدت اللج

صو  ديد العقوبة هو اختصاص الهيئة القضائية ال ستختص الم ين، و كأنها اعتبرت أن  ص عليها ضمن التق
رائم او طبقا لمبدأ الاختصاص العالمي، حيث تطبق الدولة المختصة بالعقوبة المقررة لكل  بمعاقبة مرتكبي هذ ا

ص عليه القانون الداخلي، و الذي وجد طريقه في إ سب ما ي ظام الأساسي للمحكمة جريمة،  عداد ال
ائية الدولية فيما بعد.     1ا

در الإشارة ا أنه ح تعريف العدوان عام  ، لم يعجل بقيام هذ المحكمة، و ذلك رغم 1974و 
ع جريمة الإبادة و المعاقبة عليها عام  ذكرها صراحة في العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية م

صري لعام ، و الا2(1948) اكمة 1973تفاقية الدولية ضد جريمة الفصل الع ، إذ نصت الاتفاقيتان على 
ائية دولية  كمة ج تصة او  ية  كمة وط هما من قبل  رائم الواردة في كل م الأشخاص المتهمين بارتكاب ا

ا الدول ال تقبل صلاحياتها.  3ذات اختصاص 

                                                           

1
 .141ص -لد الطراونة، مرجع سابق - 

2
م -   (14/12/1974( بتاريخ )3314عية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها )تم بعد ذلك تعريف جريمة العدوان من طرف ا

3
ماعية لعام  -  ع جريمة الإبادة ا معية العامة للأمم المتحدة اتفاقية م ت ا حيث تم التأكيد على أن الإبادة تشكل جريمـة يعاقـب  1948لقد تب

رب او ال ، سواء تم ارتكابها في وقت ا ها ا أن الأشخاص المتهمين بارتكـاب أفعـال الإبـادة عليها القانون الدو سلم، و أشارت المادة السادسة م
ائية دولية. كمة ج  سيحاكمون في الدولة ال وقعت فيها جريمة الإبادة او من خلال 
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لول عام  ة الق 1982و  رائم المخلة بسلم استأنفت  اصة با ث مشروع المدونة ا انون الدو 
ائية الدولية، إلا بعد ذلك التاريخ بعشرة أعوام أي  ها لم تعد لطرح مسألة المحكمة ا ها، و لك الإنسانية و أم

 .1993عام 

اولها للجريمة الدولي ة القانون الدو موضوع انتهاك التزام دو في إطار ت اولت  ائية ت ة و المحكمة ا
ة  الدولية و المسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع، كأساس حديث لهذ المفاهيم المطروحة و ال تعمل اللج

ها و تعميتها.  1على تدوي

ة القانون الدو ا تب فكرة العمل غير  هت  و أمام الانتقادات الموجهة ا الأسس التقليدية، ا
، و المشروع، و  جم عن الإخلال بقاعدة قانونية، تقوم بها الدولة او أيا من أشخاص القانون الدو الذي ي

ة القانون الدو حددته في المادة  ديد العمل غير المشروع، غير أن  من مشروع  19اجتهد الفقه في 
جم عن:  مسؤولية الدول و الذي ي

ظر انتهاك خطير لالتزام دو ذي أهمية جوهرية  -أ للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين، كالالتزام 
 العدوان.

، كالالتزام بتحريم  -ب ماية الشخص الإنسا طاق لالتزام ذي أهمية جوهرية  انتهاك خطير و واسع ال
صري. ريم الفصل الع اس و   الاسترقاق و بتحريم إبادة الأج

ما -ج ية حق الشعوب في تقرير مصيرها، كالالتزام بتحريم انتهاك خطير لالتزام دو ذي أهمية جوهرية 
 فرض سيطرة استعمارية او مواصلتها بالقوة.

ماية و صون البيئة البشرية كالالتزام بتحريم التلويث  -د انتهاك خطير لالتزام دو ذي أهمية جوهرية 
سيم للجو او البحار.  ا

ة ال ث و اهتمام  ، فالمادة و كانت مشكلة البيئة هو موضوع  زء الأول من  19قانون الدو من ا
وز اعتبار الأفعال ال تلحق ضررا خطيرا  ة،  المشروع المتعلق بمسؤولية الدول، تعترف بأنه في ظروف معي

                                                           

1
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ة جريمة ضد الإنسانية، و قد  بالبيئة جريمة دولية، و يمكن التساؤل عما إذا كان اعتبار ذلك في حالات معي
 1ء هذا الرأي.خالف بعض الأعضا

اك اضطراب في البيئة يشكل جريمة ضد الإنسانية، فإن استحداث  ة رأت أنه إذا لم يكن ه غير أن اللج
ب أن يدفعا ا اعتبار بعض  و و في الماء،  ولوجيا و المدى الهائل أحيانا لأضرارها لاسيما في ا وسائل التك

 لإنسانية.الاضطرابات ال تصيب البيئة البشرية جرائم ضد ا

طورة الأشد و  طورة ا ا ريمة الانتهاك و انتقلت من ا ة القانون الدو أن تضع معيارا  حاولت 
 الأكثر: 

طورة: -  أولا: معيار ا

طورة البالغة و بوصفه مميزا للجريمة المخلة بسلم  ة في المراحل الأو على معيار ا لقد وافقت اللج
ها، و ال ها و الإنسانية و أم جم ع ، و الصدمة ال ت كار الذي تثير  تقدر حسب الضمير العام، أي الاست

، حيث أكدت: يشكل الفعل غير المشروع  ية و المجتمع الدو درجة الفظاعة ال تثيرها لدى المجتمعات الوط
جم عن انتهاك الدولة التزاماتها الدولية، هو من الضرورة لصي انة مصا المجتمع دوليا جريمة دولية حين ي

يث يعترف هذا المجتمع بعمله أن انتهاكه يشكل جريمة.  ،  الدو

 ثانيا: معيار المصلحة المشتركة: -

ريمة الدولية، ترجع في حد ذاتها ا  طبيعي أن تكون جهود الفقه حديثة العهد في البحث عن ةات ا
ة رب العالمية الثانية، و قد ورد وصف رائع للج حيث علقت على المادة  1976القانون الدو عام  نهاية ا

ما يلي: بضرورة الإشارة للأفعال غير المشروعة دوليا ا كل فئة على حدا تشمل الأعمال غير المشروعة  19
طورة، فقد أخذت فكرة التمييز بين الأنواع المختلفة من الأعمال غير المشروعة دوليا على أساس  البالغة ا

تهك.أهمية موضوع الا  لتزام الم
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ذ إنشائها ما فتئت تقترح الموضوعات المعقدة و اعتمدت على خبرات قانونية و  ة القانون الدو م إن 
ها و تطويرها. ي ديد القواعد القانونية بغية تق امين و قضاة و دبلوماسيين بغية    1أكاديمية و باحثين و 

اجة ا استكمالها موعها مثلثا يتألف من  غير أن موضوعات لا تزال  ها و ال تشكل في  ي و تق
ائي،  ائية الدولية ستشكل حتما الأساس المتين لقانون دو ج ريمة الدولية و المسؤولية الدولية و المحكمة ا ا
تاج ا عقليات قانونية تبحث عن وسائل التوفيق بين المطالب و العلاقات المتعارضة و  و هي عمليات 

بط ة لدراسة المواضيع  تست مية و تعمل اللج ديات الت قواعد قانونية مترابطة، توفر التوجيه اللازم لمواجهة 
.  المعقدة و بعيدة الأثر و ال تتسم بقيمتها العملية الكبيرة للمجتمع الدو

 المطلب الثاني:

ائية الدولية الخاصة  مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات في المحاكم الج

رائم الدولية ال وقعت بعد  شأ أي آلية دولية للتحقيق او المحاكمة في ا اكمات نورمبورغ و طوكيو، لم ت
قوق الإنسان، لكن مع  رغم ما شهد العالم في الفترات الأخيرة من أحداث أليمة انطوت على إهدار صار  

زاع رب الباردة بدأت تظهر للوجود مبادرات لمواجهة هذ ال ائي نهاية ا ات الدولية بإنشاء قضاء دو ج
زاعات ما وقع في إقليمي يوغسلافيا سابقا و رواندا، و  رائم، و لعل أبرز تلك ال تص بمعاقبة مرتكبي هذ ا
كمتين  ، و بسبب هذ الأحداث نتج إنشاء  ما ترتب عليه من انتهاكات جسيمة للقانون الدو الإنسا

رائ تص با تص بإقليم رواندا.دوليتين الأو    2م الواقعة على إقليم يوغسلافيا و الثانية 

اول الفروع التالية:   و للغوص أكثر في هذا الموضوع نت

 الفرع الأول: تكريس مبدأ الشرعية أمام المحكمتين

ديد العقوبة. : معايير   الفرع الثا

                                                           

1
 -143سابق، ص لد الطراونة، مرجع - 

2
ة -  طي توري، قس ائي الدوليين، جامعة الإخوة م ائية، مذكرة ماجستير، في القانون و القضاء ا -2006 -حسين نسمة، المسؤولية الدولية ا

 142ص -2007
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 الفرع الأول: تكريس مبدأ الشرعية أمام المحكمتين:

اصة تفادي لاف المحا  كم العسكرية في طوكيو و نورمبورغ، حاول واضعو الأنظمة الأساسية للمحاكم ا
أوجه الانتقاد ال وجهت للمحاكم المؤقتة، حيث حاولوا إضفاء الشرعية على هاته المحاكم ال شكلت بقرار 

، و بالرجوع للأنظمة السياسية، فإنها طبقت فعليا مبدأ "لا جريمة ولا عقوبة د  دو ص"، حيث أنه ع إلا ب
ص صراحة على احترام مبدأ الشرعية من خلال  إنشاء المحكمتين الدوليتين ليوغسلافيا السابقة و رواندا، تم ال

ظام الأساسي لمحكمة يوغسلافيا السابقة، و المحكمة  24نص المادة  ظام الأساسي لمحكمة  23من ال من ال
لس رواندا، و بالرغم من ذلك طرحت مسألة إن شاء المحكمة الدولية ليوغسلافيا السابقة و رواندا من طرف 

ة  808الأمن، و ذلك بموجب القرارين رقم  ة  827، و القرار 1993لس ، ثار نقاش واسع بين 1994لس
 أعضائه فلم يؤيد جميع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن فكرة إنشاء المحاكم الدولية أصلا.

رد عرقل ما رأى بعض أعضائه أن فقد رآها البعض  زاع بي ول دون الوصول ا تسوية سياسية لل ة 
معية العامة، او اتفاقية دولية متعددة  إنشاء مثل هذا الكيان القضائي كان ولابد أن يكون من خلال ا
اك من اعتقد  ائية دولية دائمة، كما أن ه كمة ج ما طالب أعضاء آخرون بضرورة إنشاء  الأطراف، بي

   1ود إخلال بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.بوج

لس الأمن بإنشاء المحاكم الدولية مرة أخرى من قبل دفاع  و من ذلك أثيرت مسألة مدى شرعية قيام 
اسبة العديد من الانتقادات حول شرعية تأسيس  المتهمين أمام المحكمتين، و طرح دفاع المتهمين في أكثر من م

كمة دولية بموجب المحاكم ال دولية، و من بين الملاحظات ال قدمها الدفاع عدم وجود سابقة في تأسيس 
لس الأمن حق إنشاء هيئة  39الفصل السابع خاصة المادة  ح  من الميثاق، و أن ميثاق الأمم المتحدة لم يم

شئ لس الأمن لم ي اكم في نزاعات  قضائية بموجب سلطات الفصل السابع من الميثاق، ضف ا أن 
زاع في يوغسلافيا السابقة، ولا يمكن لمثل هذ المحكمة الدولية أن تؤدي  ف من ال تلفة قد تكون أع مسلحة 
دورا في تعزيز السلم و الأمن الدوليين و خصوصا في جمهوريات يوغسلافيا السابقة، و كما هو واضح من 

لس الأمن خلال الوضع في يوغسلافيا سابقا بعد تأسيس المحكم ة الدولية، و يرجع هذا ا طبيعة دور 
فيذية، و كما هو مؤكد في الميثاق، و هو لا يملك سلطات قضائية او تفويض  باعتبار هيئة ذات صلاحيات ت

                                                           

1
قوقية، سوري -  لي ا شورات ا ائي، م ائية الدولية و تطور القانون الدو ا ، المحكمة ا  .148ص -2008ا، زياد عتيا
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كمة دولية  لس الأمن تشكيل  فيذية مثل  ه من تأسيس هيئة قضائية، و ليس لهيئة ذات صلاحيات ت يمك
اءا على رأي الدفاع مستقلة و غير متحيزة  رائم و ب ة من ا في الوقت نفسه، بغرض المحاكمة على أنواع معي

لس الأمن هي في  بأن هذ المحاكم و قراراتها و أحكامها تعد غير شرعية لأن قرارات إنشائها الصادرة عن 
 1الأساس لا تكتسب صفة الشرعية.

ظام الأ لس الأمن أن إدراج أحكام عامة في ال ساسي تؤهل المحاكم لإصدار أحكام، و فرض و يرى 
سيمة للقانون الدو  ع بمسؤوليتهم عن الانتهاكات ا حصر بالسجن في حق الأشخاص الذين تقت عقوبات ت
ظام الأساسي انشغاله بمسألة  قه بال ، في حين أبدى الأمين العام للأمم المتحدة في التقرير الذي أ الإنسا

ية و شبكة العقوبة، و قد رأى أن  ائية الوط ات ا ي ية، أي ا التق ل يكمن في العودة ا الممارسة الوط ا
اصة كما قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات،  ظام الأساسي للمحاكم ا د أن ال العقوبات المطبقة، كذلك 

ديد شروط السجن، فإنه على المحكمة العودة ا الشبكة العامة لعق د  وبات السجن المطبقة من قررت أنه ع
ية في يوغسلافيا السابقة و رواندا.  2طرف المحاكم الوط

غير أن السؤال المطروح في هذا الصدد هو هل يمكن اعتبار العودة ا شبكة العقوبات المطبقة في 
 يوغسلافيا السابقة و رواندا هو أمر ضروري لإضفاء و احترام مبدأ الشرعية؟.

صي، فإن  الإجابة على هذا السؤال ديد مع الرجوع و مضمونه، فإذا أخذنا بالتفسير ال تستلزم 
ية المطبقة في يوغسلافيا السابقة او  اصة عليها العودة ا شبكة العقوبات الوط ائية الدولية ا المحاكم ا

ية لهذ الدول، أما مضمون هذا الرجوع فهو العو  دة ا أحكام رواندا، كما هي مطبقة من طرف المحاكم الوط
سبة ليوغسلافيا السابقة يتعلق الأمر بالفصل  زائي ليوغسلافيا السابقة و رواندا، أما بال ين  16القانون ا للتق

زائي الصادر عام  اس" 1990ا رائم ضد الإنسانية و حق ال ون: "ا ، و يضم هذا الفصل جرائم رغم 3المع
رائم ال تدخل في اختصاص بس من عدم تطابقها مع ا ة،  15ا  05، و تتراوح عقوبتها المقدرة بين ا س

مهوريات اليوغسلافية في عام  و  1977و تصل ح العقوبة القصوى هذ الأخيرة تم إلغاؤها في معظم ا

                                                           

1
، نفس المرجع -   .149ص -زياد عتيا

2
اصـة، مـذكرة ماجسـتير، جامعـة -  ائيـة الدوليـة ا ائيـة الدوليـة مـن خـلال القـرارات القضـائية الصـادرة عـن المحـاكم ا ـاج  حـرة سـالم، العدالـة ا ا

قوق و العلوم السياسية،  ة، كلية ا  .193ص -2010-2009ظر بات
3
 .193ص -سالم، نفس المرجعحوة  - 
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ة، كما أن أشارت ا أن المادة  20استبدلت بعقوبة السجن مدة  ب  41س تلف العوامل ال  دد  ال 
  1لاعتبار عن تقرير العقوبة.أخذها بعين ا

رري نظام المحكمتين و من أجل سد الفراغ المتعلق بشرعية  در الإشارة و من جهة أخرى ا أن  و 
ظامين المادتين السالف الإشارة إليهما )المادة  ظامين(. 24و المادة  23العقوبة، أدرجوا ضمن ال  من ال

كمة يوغسلافيا السابقة، تهدف هذ الإحالة ا احترام مبدأ شرعية ا لعقوبة، لكن و للأسف فإن قضاة 
ظامين، اعتبروها ذات طبيعة استدلالية او استرشادية، و هذا الاجتهاد القضائي  عكس ما هو مقرر في ال
فس المحكمة، و كل هذا يبين بوضوح خرق مبدأ الشرعية  اف ب أكدته قرارات أخرى صادرة من غرفة الاستئ

اص بالعقوبة.  ا

ظيم إجراءات متابعة  كمة رواندا فالوضع أحسن، ذلك أن القانون الوضعي المتعلق بت ص  أما فيما 
رائم ضد الإنسانية المرتكبة ابتداءا من  ماعية و ا ف 1990أكتوبر  01مرتكبي جرائم الإبادة ا ، قد ص

اف:  04الأشخاص المتابعين ا   أص

ظمون(، الأشخاص أولا: الأشخاص الذين تصرفوا باعتباره ططون، م رائم ) م مسؤولين عن هذ ا
الذين اقترفوا أفعالهم انطلاقا من مركزهم في السلطة و هم الأشخاص الذين عرفوا بالوحشية الظاهرة ال 

سية، هؤلاء الأشخاص تطبق عليهم عقوبة الإعدام.   بموجبها ارتكبوا و نفذوا عمليات قتل، التعذيب، ا

فاعلين الأصليين و الفاعلين المساعدين و شركاءهم في جرائم القتل العمد، و تطبق عليهم ثانيا: تضم ال
 عقوبة السجن المؤبد.

رائم الأصلية -ثالثا: تشمل الأشخاص الذين ارتكبوا رائم ضد  -إضافة ا ا )جريمة الإبادة و ا
سدية للأشخاص، هؤلاء تطبق عليهم   عقوبة سجن قصير المدة.الإنسانية( اعتداء على السلامة ا

   2رابعا: تضم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم ضد الملكيات.

                                                           

1
ظام الأساسي، و المادة  24المادة  -  ظام الأساسي. 23من ال  من ال

2
ــائي، دار الهـــدى -  ائيـــة الدوليــة، رئــيس الدولـــة، علــى ضـــوء جدليــة القـــانون الــدو العـــام و القــانون الـــدو ا ية، المســؤولية ا ، بلخــيري حســـ

 .163-158، ص2006
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ظام  كمة رواندا، بعدما اعتبروا الإحالة على سبيل الاستدلال من احترام ال ابية تمكن قضاة  و بصفة إ
اص بها، )بالأخص المادة  أن تطبق من ( من جهة و عدم تطبيق عقوبة الإعدام ال كان من الممكن 23ا

كمة رواندا، و نفس الأمر  قبل المحاكم الرواندية، لكن هذا لا يضفي الشرعية على العقوبات ال نطقت بها 
كمة  كم بها  سبة لمحكمة يوغسلافيا سابقا، و بصفة أكثر حدة، العقوبات القصوى ال يمكن أن  بال

ة  يوغسلافيا السابقة )عدى عقوبة الإعدام ال تم إلغاؤها في معظم  1977بموجب التعديل الدستوري لس
ة، فإن القضاة بعدها صرحوا بالطابع الاستدلا للإحالة على  20المقاطعات المستقلة( لا يمكن أن تتعدى  س

هم أن يصدروا  24شبكة العقوبات المطبقة في إقليم يوغسلافيا السابقة المقرر بالمادة  من نظام المحكمة يمك
ة. 20فوق أحكاما بالسجن ت  س

ها أن  و عليه فإن المشرع في يوغسلافيا السابقة كما في رواندا لم يلغ عقوبة الإعدام، في حين أن لا يمك
اقض في الإجراءات و قواعد الإثبات ال تؤكد أن شبكة العقوبات  تفرض هذ العقوبة، و يترتب على ذلك ت

ية تربط هذ المحاكم.  1الوط

كمه و تؤك ل يكون بالرجوع ا هذا التفسير  ة التالية: حيث أنه في حالة وجود شك، فإن ا د القري
اصة على المحاكم  ائية الدولية ا ظام الأساسي لهذ المحاكم، و هذا ما يؤكد ةو و ألولية المحاكم ا ال

ية.  الوط

ائية ليوغس رائم ال تدخل في اختصاص هي جرائم تعاقب عليها القوانين ا لافيا السابقة كما في إن ا
ائية أمام هذ  ل متابعة ج ين في يوغسلافيا و رواندا يدركون أنهم سوف يكونون  رواندا، و عليه فإن المواط
جة ال تقرر أن العقوبة  ية، بل و قد تكون العقوبة المفروضة أشد، و يترتب على ذلك انتقاء ا المحاكم الوط

ب أن تكون أشد م ية.المفروضة من لا   2ن العقوبة ال تفرضها المحاكم الوط

اكم يوغسلافيا السابقة و  ية من طرف  ائية ا شبكة العقوبات الوط و عليه فإن رجوع المحاكم ا
اس و ليس الإلزام، و لأن هذا الرجوع ستكون حتما له فوائد، فإن على غرف  رواندا، هو رجوع أساسه الاستئ

                                                           

1
 -195ص -بقحوة سالم، مرجع سا - 

2
لس الأمن في القرار  -  ـو إلغـاء  1993عام  808هذا ما قرر  ا الدو العـام  الذي حصر العقوبات في السجن كما أن ذلك سيخالف الا

قوق المدنية و السياسية. 1993عقوبة الإعدام، و ذلك ما يكرسه البروتوكول الإضافي الثا لعام  اص با  الملحق بالعهد الدو ا
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ها ذلك  ارب هذ أن تفحص كل ما أمك ممارسات المحاكم اليوغسلافية و الرواندية و ذلك للاستفادة من 
اغما في مدة العقوبات المفروضة، و هو ما سيقلل من  قق ت المحاكم، خاصة و أن من شأن ذلك أن 

 الاختلاف في العقوبات، و الذي إن وجد سيكون مبرر خصوصيات كل حالة او قضية.

 الجريمة و العقوبة في ظل اجتهاد محكمتي يوغسلافيا السابقة و رواندا: الفرع الثاني: معايير تقدير

قيق العدالة يستلزم المحاكمة ثم إيقاع العقاب اللازم و الكافي، على من تثبت إدانته عن طريق  إن 
دد كيفية معاقبة هذا الشخص المذنب رم، و هي  صلة انتهاك قاعدة ما او سلوك  ، العقوبة، فالعقوبة هي 
تار  على المستوى الداخلي فإن السلطة القضائية هي المؤهلة قانونا لإيقاع هذ العقوبة، و لذلك فهي ال 

    1نوع العقوبة و مدتها.

ريمة و الذي يواجه مشكلتان:  طورة ا  المعيار الأول هو ما تعلق 

رائم الواردة في نظامي المحكمتين -1 ، ولا في الاجتهاد القضائي عدم وجود أي سلم للعقوبات بين ا
 للمحكمتين

رب و -2 تص بها المحكمتين )جريمة الإبادة، جرائم ا رائم الثلاثة ال  عدم وجود أي تدرج بين ا
صوص  رائم ضد الإنسانية(، و هذا ما أدى ا غياب الانسجام في الاجتهاد القضائي للمحكمتين  ا

ديد كيفية التعرف عليه، او العقوبات المقررة لكل جريمة. و رغم ذات ه و سي ية المعيار و غموضه، فإنه يمكن 
اصر بعضها ذاتي و الآخر موضوعي. طورة ال يمكن أن تقدر وفقا لعدة ع  در ملاحظة ا

ريمة و شخصيته، كما توجد  ية او الدافع و درجة وعي مرتكب ا طورة وفقا لل الة الأو نقدر ا ففي ا
طورة من ا جانب هذ  اصر ذات مضمون أكثر موضوعية، و يمكن في الواقع تقييم ا وية ع اصر المع الع

قوق او  د ذلك بالإضرار با ري حمايتها قانونا، و قد يتعلق الأمر ع حيث المصلحة او الممتلكات ال 
سمانية للأفراد و المجموعات.  2بالأشخاص الطبيعيين و كذا السلامة ا
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ية، مرجع سابق -   -161ص -بلخيري حس
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صر الموضوعي مرتبطان ارتباطا وثيقا لا يمكن فصله في تعريف أي عمل و لهذا فإن الع صر الذاتي و الع
، لأن كثير من الأفعال تعتبر جريمة في القانون  إجرامي، و هذا صحيح في القانون الوط و القانون الدو

. ، كثيرا ما تعتبر جريمة في القانون الدو  الوط

رائم يمكن ماعية، او كما يطلق  إن وجود هرمية بين ا ريمة الإبادة ا سبة  ديد مقدار العقوبة، غالبا ل
رائم نظرا لدرجة خطورتها و الضرر الذي تلحقه بالأفراد و المجتمع الدو كافة، إذ أنها ترتكب  عليها جريمة ا

ية بصفتها تلك، فإ ية او عرقية او دي ية إث موعة وط ح بهدف القضاء كليا او جزئيا على  نها تستحق أن تم
ريمتين  رائم ضد الإنسانية، فإن بعض مرتكبي هاتين ا رب و ا لمرتكبيها العقوبة الأشد بالمقارنة مع جرائم ا
كمة يوغسلافيا السابقة في  ماعية، فقد أدانت  قد عوقبوا بعقوبات أشد من تلك ال على مرتكبي الإبادة ا

ريمة ضد الإنسانية، و عقابا له حكمة عليه بـ الدرجة الأو المتهم )ماتار فاليلج ا، و  20يفيتش(  ة سج س
رب.  ريمة انتهاك قوانين و أعراف ا

ماعية حكمت عليه بــ  ريمة الإبادة ا كمة رواندا المتهم )عمر سيريوساجو(  ما أدانت  ة  15بي س
ا.  سج

ديد العقوبة و مرافعة الا   1تهام أمام المحاكم الدولية.يضاف ا هذ المعايير معيار 

ديد العقوبة العديد من الوظائف:   و يشمل معيار 

ائية الدولية: -1  وظيفة العقوبة الج

قيق  صلة اعتماد احدى المقاربتين أولها المقاربة ال تهدف ا  إن وظيفة العقوبة لا تعدوا أن تكون 
قيق ال هما، المقاربة الاستكشافية تضع الردع، و المقاربة الأخرى ال تهدف ا  مع بي عقاب و الإيلام، او ا

اضر، و يهدف ا  ظر ا المستقبل أكثر من ا ظام ي اص، و عليه فإن ال في الاعتبار الأول الردع العام او ا
ب  دثه العقوبة  أن يفوق الوقاية من الاقتراف المستقبلي للمخالفة او العود عليها، و لذلك فإن الألم الذي 

ريمة.   2ولو بقليل الألم المترتب عن ا

                                                           

1
ة، مرجة سابق -   -162ص -بلخيري حسي

2
 .196حوة سالم، مرجع سابق، ص - 
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 وظيفة الإيلام:  -2

مي الأفراد  قق القمع، هو الذي  وف من العقوبة ا جانب وجود آليات و ميكانيزمات  إن ا
، و  ظام القانو الدو فاظ على السلم الاجتماعي، لذلك فإن تدعيم ال بعضهم من بعض و تساهم في ا

فاظ قق ذلك، السوابق الدولية المتمثلة  قيق ا على السلم و الأمن الدوليين، يمر عبر إقامة هيئات قضائية 
ورمبورغ و طوكيو كرست مكانة متميزة لمعاقبة المتهمين، بل ربما كانت هي الهدف، و  في المحاكم العسكرية ل

دن  رري اتفاق ل ات  لقاسية ال أصدرتها هذ . و الأحكام ا1945أوت  08هذا ما نستشفه من تصر
 المحاكم.

وي للمتهم، و ليس على  ب أن تأخذ على أنها المعاقبة ال تعكس الإذناب المع إن وظيفة الإيلام 
  1أساس الانتقام، لأن هذا الأخير لا مكانة له في نظام متحضر لتحديد العقوبة.

 وظيفة الردع: -3

انب الردعي في العقوبة دورا مهما، و ائية الدولية  يمثل ا شأة المحاكم ا صوص الم يؤكد على تلك ال
سيمة للقانون  لس الأمن كان يهدف من خلال إنشاء ا وضع حدد للانتهاكات ا د أن  اصة، إذ  ا
زاع ا الارتداع عن ارتكاب جرائم  الدو الإنسا من خلال جعل هذ المحاكم وسيلة ردع تدفع بأطراف ال

ل انب الردعي هو الدور جديدة، و ا عل ا اك من  زاع، بل ه اد حل سياسي لل وس ا طاولة التفاوض لإ
ائية الدولية.  الأساسي للعدالة ا

 وظيفة التحييد: -4

ائية، و ذلك من خلال فرض عقوبة الإعدام، او ح بعض  ييد المذنب قد يكون هدف للعدالة ا إن 
ة السجن لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة او ح حرمان المذنب من بعض العقوبات السالبة للحرية، كعقوب

ى، و حماية المجتمع من خلال تهميش  قق الهدف المر ملها  قوق المدنية و السياسية، و هي في  ا
  2المذنب.

                                                           

1
 .201ص -حوة سالم، مرجع سابق - 

2
 .202حوة سالم، نفس المرجع. ص - 
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 أما المعيار الثالث هو معيار التخفيف و التشديد

ج لبعض غرف ال ا عتبرت أنه لا وجود لأي ظروف تشديد على اعتبار أن لا فبالرغم من الموقف المتش
ظام الأساسي ولا قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات لهذ المحاكم أشارت ا ذلك، بل إن السوابق  ال
رب هي الأكثر  القضائية لمحاكم نورمبورغ و طوكيو، تؤكد أن جرائم الإبادة و جرائم ضد الإنسانية و جرائم ا

ريمة  جسامة على الإ طلاق، و تستلزم أقصى العقوبة، لذلك من غير المعقول التحدث عن ظروف مشددة 
تاج ا ظرف  ظمة فيها ولا  رائم ضد الإنسانية، كما اعتبرت غرف أن جسامة جريمة الإبادة هي م كا

 1تشديد.

ها  ما يتعلق إلا أنه و رغم ذلك، فإن عديد غرف ال اعتبرت أسست لعديد الظروف المشددة، م
سبة  رائم الداخلة في اختصاصها، بال تلف ا رائم و الضحايا، و ذلك في  ها ما يتعلق با بالمتهم، و م
للمتهم، اعتبر لتعسف في استعمال السلطة او الثقة و التشجيع او المساهمة كشريك او كقائد، كما أن عدم 

 كبوا جرائم يتسبب في تشديد عقوبته.أخذ الرئيس الإجراءات اللازمة لمعاقبة مرؤوسيه الذين ارت

اصة، على  ائية الدولية ا ظام الأساسي للمحاكم ا سبة لظروف التخفيف، فلقد احتوى ال أما بال
كومة لا يعفي من  فف يتمثل في أوامر الرؤساء، حيث أن ارتكاب جريمة امتثالا لأوامر الرئيس او ا ظرف 

ائية و إنما يمكن أن ي كون مبررا للتخفيف من العقوبة، يشرط إثبات المتهم أنه بالإضافة ا تلقيه المسؤولية ا
ريمة، كما أن قواعد الإجراءات و قواعد الإثبات  للأمر، فإن هذا الأمر كان السبب في إقدامه على اقتراف ا

تسليم ذكرت صراحة التعاون مع المدعي العام، لقد أكدت إحدى العرف على أهمية إقدام الفاعلين على 
ة على الاعتراف  فف، لأنه قري ائي الدو و الاعتراف بمسؤوليتهم، و اعتبار ذلك عامل  أنفسهم للقضاء ا
ها تشجيع فاعلين آخرين على تسليم أنفسهم  ابيات لا حصر لها، م بالذنب و رغبة في التوبة، كما أن له ا

  2او تقديم أدلة و قرائن على جرائم قد ارتكبت.

                                                           

1
 -203ص -حوة سالم، مرجع سابق - 

2
 .204ص -جعحوة سالم، نفس المر  - 
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دد طبيعة هاته الآلية و  ائيا متكاملا  ائية الدولية، نظاما قانونيا ج ظام الأساسي للمحكمة ا أفرد ال
ائية الدولية المبادئ القانون ماية ا ية ال تقوم عليها لمباشرة سلطاتها، و دورها في العمل على تفعيل آليات ا

قوق  ، و القانون الدو  للأفراد، من خلال سلطة توقيع العقاب على مرتكبي انتهاكات القانون الدو
، و تشكل هذ المبادئ أهمية بالغة من ظام الأساسي للمحكمة  الإنسان و القانون الدو الإنسا ظور ال م

رائم الدولية تشكل بطبيعتها  ظور القانون الدو من جهة أخرى، و لما كانت ا الدولية من جهة، و من م
ماية لها و فرض العقاب على  ائي يسعى ا إضفاء ا انتهاكا للقواعد القانونية الدولية، فإن القانون الدو ا

 مرتكبيها.

ورا مهما لقواعد القانون الدو بالشكل الذي استدعى تشريع قواعد قانونية دولية أصبح الفرد يشك ل 
اية  ائي ع رائم الدولية، فقد أولاها القانون الدو ا طورة ا تهدف ا حماية الفرد و حفظ حقوقه، خاصة 

رائم الدولية، بل ا ائي لا يعاقب على كل ا رائم الأكثر خطورة، بما أن خاصة، حيث أن القانون الدو ا
، مكرسة فكرة المسؤولية  ائية الدولية، قد جاء كخطوة لإرساء دعائم نظام قانو ظام الأساسي للمحكمة ا ال
رائم و العقوبات، و هي أحد الأركان  ا بمبدأ الشرعية، قاعدة شرعية ا ائية الدولية للأفراد، فالمقصود ه ا

ميع  رائم و الأساسية المشتركة  رائم الدولية، فمبدأ الشرعية لا يكون إلا بوجود نص قانو يبين ا صور ا
رائم و العقوبات المدون في الباب الثالث المتعلق بالمبادئ العامة للقانون  دد عقوبتها، مراعاة لمبدأ شرعية ا

ائي، و يترتب على إعمال مبدأ الشرعية تكريس فكرتين: لا جريمة إ ص: و الدو ا ص، لا عقوبة إلا ب لا ب
اوله في المباحث التالية:  ت  هو ما س

 المبحث الأول: مبدأ الشرعية و صور وفق أحكام نظام روما الأساسي

تائج المترتبة على إعمال مبدأ الشرعية   : ال  المبحث الثا
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 المبحث الأول:

 مبدأ الشرعية و صور وفق أحكام نظام روما الأساسي

شأة  المحكمة ائية و ذات شخصية مستقلة، م ائية الدولية هي مؤسسة دولية قانونية ذات طبيعة ج ا
بموجب معاهدة دولية كهيئة دولية دائمة غرضها الملاحقة و التحقيق و مقاضاة الأشخاص الطبيعيين الذين 

ماعية و ، و هي جريمة الإبادة ا رائم خطورة موضع الاهتمام الدو رائم ضد الإنسانية و  يرتكبون أشد ا ا
رب إضافة ا جريمة العدوان، المعلق سريان الاختصاص عليها، و يعتبر اختصاص المحكمة مكملا  جرائم ا

ية. ائية الوط  للاختصاصات القضائية ا

اول المطالب التالية:   و انطلاقا مما سبق نت

ص.  المطلب الأول: مبدأ لا جريمة إلا ب

: مبدأ ص. المطلب الثا  لا عقوبة إلا ب
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 المطلب الأول:

ص.  مبدأ لا جريمة إلا ب

امسة من  رائم الدولية، و قد أفردها في نص المادة ا ا دوليا يكرس مفهوم ا ي نظام روما الأساسي يعد تق
ديد بعض الأفعال ال تعد جرائم دولية، و انتهاكا للالتزامات الدولي ه  ظام الأساسي، يستشف م ة تمس ال

رائم  بالمصا العليا للجماعة الدولية، و يشكل تهديد للسلم و الأمن الدوليين، و للتفصيل أكثر في موضوع ا
 الواردة في نظام روما الأساسي نعا الفروع التالية: 

ماعية   الفرع الأول: جريمة الإبادة ا

رائم ضد الإنسانية  : ا  الفرع الثا

 رب الفرع الثالث: جرائم ا

 الفرع الرابع: جرائم العدوان

 الفرع الأول: جريمة الإبادة الجماعية: 

ائية الدولية مطابقا تماما للمادة الثانية  ماعية في المادة السادسة من نظام المحكمة ا ورد جرم الإبادة ا
 1(.1978من معاهدة )

ظام الأساسي  ماعية أي فعل من حيث نصت المادة السادسة على ما يلي: "لغرض هذا ال تع الإبادة ا
ية بصفتها هذ إهلاكا كليا او جزئيا: ية او عرقية او دي  الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية او اث

ماعة   -أ  قتل أفراد ا

ماعة -ب اق ضرر جسدي او عقلي جسيم بأفراد ا  إ

                                                           

1
قوقيــة، الطبعــة -  لــي ا شــورات ا ائيــة، م ــرائم الدوليــة، المحــاكم الدوليــة ا ــائي، أهــم ا ،  القهــوجي عبــد القــادر علــي، القــانون الــدو ا الأو
 .137ص
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ها إهلا  -ج ماعة عمدا لأحوال معيشية يقصد م  كها الفعلي كليا او جزئياإخضاع ا

ماعة -د اب داخل ا ع الإ  فرض تدابير تستهدف م

ماعة عمدة ا جماعة أخرى. -ه   1نقل أطفال ا

اك  زئي للجماعة، و هذ عبارة ليس ه و ما يلاحظ على جريمة الإبادة أنها مرتبطة بالإهلاك الكلي او ا
اها، إذ لا يوجد عدد ضحايا  ريمة و أي معيار لتحديد مع ب إثباته لثبوت الإبادة، ذلك أن خطورة ا معين 

 عدد ضحاياها لا علاقة له بتحديد طبيعتها.

ديد مع عبارة  ماعية في نظام روما هو  و لذلك فمن الإشكاليات ال صادفت وضع مادة الإبادة ا
رد و  زئي"، حيث اقترح رأي استبدالها بعبارة "جزء كبير" ح لا يكون  قوع عدد صغير في الضحايا داخلا "ا

بغي التساؤل مطروحا حول مفهوم  ضمن جريمة الإبادة، إلا أن العبارة ظلت كما هي في نظام روما، و بذلك ي
ريمة،  ة على ا دود من الأفراد، و يبقى العدد قري زئية"، فهل يكفي قتل شخص واحد او عدد  "الإبادة ا

 2في تقييمها. يكون للمحكمة سلطة تقديرية واسعة

قيقية في جريمة الإبادة، فقد كانت إثبات "نية التدمير" للجماعة سواءا كان كليا او جزئيا،  أما المشكلة ا
ماعية لا يمكن  ب ملاحظته أولا أن الأفعال المشكلة للإبادة ا وي للجريمة، و ما  و هو ما يشكل الركن المع

ال للخطأ في ه وع من الأفعال، و مع ذلك يشترط إثبات هذا القصد أن ترتكب إلا عمدا إذ لا  ذا ال
صرف علم و  ة بمع أن ي ماعة معي زئي  اص، و هو قصد الإبادة الذي يهدف ا التدمير الكلي او ا ا

اء ارتكابه الأفعال السابقة الذكر ا الإبادة. ا أث   3إرادة ا

                                                           

1
دة معمر يشوي، مرجع سابق -   .185ص -ل

2
 .138ص -علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق - 

3
، تقـديم، أحمـد مفيـد شـهاب، فرج الله ةعان ب -  رب، في دراسـات القـانون الـدو الإنسـا س و جرائم ا رائم ضد الإنسانية، إبادة ا طرس، ا

ة الدولية للصليب الأحمر، القاهرة،   433ص -الطبعة الأو -2000دار المستقبل العربية و اللج
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ال للحديث و نية التدمير هي ما يميز جريمة الإبادة من غير  ية لا  رائم الدولية إذ دون هذ ال ها من ا
طورة الأفعال المرتكبة ضد الأفراد. ماعية، مهما بلغت درجة ا   1عن الإبادة ا

رائم الدولية، و حسب نصوص نظام روما فإنه يستوي في مرتكب جريمة  و حري بالذكر أنه و كباقي ا
ر  ضا، ولا اعتبار للحصانة او الصفة الرةية لمرتكبها، إضافة ا ذلك الإبادة أن يكون فاعلا او شريكا او 

رائم ضد الإنسانية، لكن العكس غير صحيح لأنه و كما ذكرنا فإن عامل  ريمة تدخل ضمن ا فإن هذ ا
ريمة الإبادة. ية" هو العلامة الفارقة   2"ال

ع الإبادة ا ماعية و ال تعتبر ملزمة لكل الدول، و لكن و ما يؤسف حقا، هو أنه رغم وجود اتفاقية م
رائم  رائم إشارة للإشكال في ا ماعية من أقل ا ال كان للفضل في وجودها أيضا، أن كانت جريمة الإبادة ا
ريمة، و ال مورست على نطاق واسع،  طقة في العالم من هذ ا ل أي م اء مؤتمر روما إلا أنه لم  الدولية أث

خالية من آليات العقاب  1948لك هو غياب الرادع الدو لمرتكبيها، حيث جاءت اتفاقية و لعل سبب ذ
عها قبل وقوعها.  عليها، او ح م

ية قائمة او تهدد  ائية الدولية، و في وقت لا تزال فيه الصراعات العرقية و الدي و لذلك جاءت المحكمة ا
اولا ملأ هذا الفراغ  ظة،  ريمة، لكن مع ذلك تبدوا مهمتها بالانفجار في أي  و معاقبة مرتكبي هذ ا

ظم ا الاتفاقية  ريمة، و لم ت صعبة، بسبب التحدي الذي يواجهها من الأنظمة السياسية ال ترتكب هذ ا
  3و أبرزها إسرائيل.

 

 

 

                                                           

1
ظـام الأساسـي -  ـاس في ظـل ال و حسن، جريمة إبـادة الأج صـانة، نـدوة علميـة، ) ا ـدي ا ائيـة الدوليـة،  (  4/11/2001-3للمحكمـة ا

ة الدولية للصليب الأحمر، مطبعة الداودي، دمشق،  قوق جامعة دمشق بالتعاون مع اللج  .230ص-2002كلية ا
2
ماعية و جرائم ضد الإنسانية )موسوعة القانون الدو ا -  شر و التوزيع، عمـان، سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الإبادة ا ائي(، دار الثقافة لل

 .153-150ص -الأردن، الطبعة الأو
3
دة معمر يشوي، مرجع سابق -   .190ص -ل
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 الفرع الثاني: الجرائم ضد الإنسانية:

رائم رائم ضد الإنسانية تعتبر من أحدث ا رب العالمية  إن ا الدولية عهدا، ذلك أنها لم تظهر إلا بعد ا
 1الثانية.

ائية الدولية، و  ظام الأساسي للمحكمة ا رائم ضد الإنسانية في المادة السابعة من ال لقد جاء تعريف ا
ظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية "جريمة ضد الإنسانية" م  ارتكب نصت أنه لغرض هذا ال
موعة من السكان المدنيين، و عن علم بالهجوم: هجي ضد أي  طاق او م  في إطار هجوم واسع ال

 القتل العمد -أ

 الإبادة -ب

 الاسترقاق -ج

قل القسري للسكان -د  إبعاد السكان أو ال

الف القواعد الأساسية  -ه رية البدنية بما  د آخر من ا رمان الشديد أي  للقانون السجن أو ا
.  الدو

 التعذيب -و

مل القسري، أو التعقيم القسري أو أي  -ز سي، أو الإكرا على البغاء، أو ا الاغتصاب و الاستعباد ا
طورة سي على مثل هذ الدرجة من ا ف ا  شكل آخر من أشكال الع

ددة من السكان لأسباب سياسية او عرقية -ح موعة  ددة او  ية  اضطهاد أي جماعة  او قومية او اث
حو المعروف من الفقرة ) س على ال وع ا ية، او متعلقة ب ( او لأسباب أخرى من المسلم 03او ثقافية او دي

                                                           

1
ائيـة الدوليـة، نـدوة علميـة ) -  ـرائم ضـد الإنسـانية في المحكمـة ا مـد يوسـف علـوات، ا قـوق 4/11/2001-3دا،  ( جامعـة دمشـق، كليـة ا

ة   -201ص -2002الدولية للصليب الأحمر، مطبعة الداودي، دمشق، بالتعاون مع اللج
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يزها، و ذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذ الفقرة او أية جريمة تدخل في  عالميا بأن القانون لا 
 اختصاص المحكمة

 اصالاختفاء القسري للأشخ -ط

صري -ي  جريمة الفصل الع

الأفعال غير الإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل ال تتسبب عمدا في معاناة شديدة او في أذى  -ك
سم او بالصحة العقلية او البدنية.   1خطير يلحق با

ظام الأساسي لمحكمة  ص أنه جاء مستمدا في الأصل من ال و عليه و ما يمكن ملاحظته على هذا ال
ديدة.ن رائم ا ، و ذلك باستحداث بعض صور ا  ورمبورغ، مع مراعاة التطور الذي طرأ على القانون الدو

تظم و على نطاق واسع، و ذلك ح لا  ريمة ضد الإنسانية بشكل م ص اشترط ارتكاب ا كما أن ال
ائية الدولية. كما أفرد نص للجرا رائم البسيطة في اختصاص المحكمة ا سية و تدخل ا ئم الإنسانية ا

الاعتداء على العرض، و ذلك استجابة للواقع الذي أفرزته ممارسات حرب يوغسلافيا و الاستفادة من نص 
زاع المسلح الدو او الداخلي، و  اء ال رائم ضد الإنسانية أث ميثاق يوغسلافيا، كما أنه لم يشترط ارتكاب ا

دد المقصود إن كان نص المادة السابعة، قد ذكر أن ت ريمة ضد الإنسانية في إطار هجوم، و لم  رتكب ا
رب كما في زمن السلم على  بالهجوم سواء كان مسلح او غير مسلح نظرا لإمكانية ارتكابها في زمن ا

   2السواء.

رائم ضد السلام و هو ما جاء  رب او ا رائم ا ريمة بالارتباط  ص لم يشترط ارتكاب هذ ا كما أن ال
كمة نورمبورغ.  3في المادة السادسة من نظام 

                                                           

1
ائية الدولية. -  ظام الأساسي للمحكمة ا  المادة السابعة من ال

2
ــرائم ضــد الإنســانية، مــذكرة ماجســتير، جامعــة الشــرق الأوســط، كليــة  -  ائيــة الدوليــة لاختصاصــاتها في ا مــد ســعد حمــد، تطبيــق المحــاكم ا

قوق،   .82. ص2014ا
3
 82ص -مد سعد حمد، مرجع سابق - 
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تلفة، و  اولتها بطرق و أساليب  و نلخص مما تقدم، أن التعريفات السابقة للجرائم ضد الإنسانية قد ت
اصرها ولا يؤكد البعض الآخر،  رائم جزءا من القانون الدو العرفي مع خليط يؤكد بعض ع بهذا تبقى هذ ا

ة و على الرغم من أن ا ائية الدولية لس ظام الأساسي للمحكمة ا لتعريف الذي أوردته المادة السابعة من ال
ما حدد 1998 صري، حي ، يعد من أفضل و أشمل التعريفات الواردة بهذا الشأن، حيث اتبع الأسلوب ا

رائم، ثم جاء هزيلا تعبير "أي أعمال لا إنسانية أخرى" و هو يقيد امتداد اختص اص المحكمة ا صور هذ ا
ص و قد يستجد في المستقبل.  أي سلوك لا إنسا لم يشمله ال

ظام القانو الدو تتمثل في عدم وجود تعريف  و على الرغم من هذا فإنه يلاحظ وجود ثغرة كبيرة في ال
دد للجريمة ضد الإنسانية.  1دقيق و 

تلف مفهومها او و يرجع السبب في ذلك في رأي البعض أن كلمة الإنسانية الم شار إليها هي كلمة قد 
مدلولها من وقت لآخر و من حضارة لأخرى، و ما قد يعتبر عملا إنسانيا في دولة ما، لا يكون كذلك 
تلف فيه  سبة لأخرى لذلك فإنه من الصعوبة بما كان التوصل ا تعريف دقيق لهذ الكلمة في عالم  بال

ب أن يتم المفاهيم و القيم، و تتعدد فيه ا رائم ضد الإنسانية  ضارات و الثقافات و هذا ما يع أن ا
، و ذلك ح يتس مساءلة و معاقبة أولئك  ددا من قبل المجتمع الدو الاتفاق على تعريفها تعريفا دقيقا و 

هكون حقوق الإنسان و كرامته في العديد من دول العالم.  2الذين ي

 الفرع الثالث: جرائم الحرب

رب في:  8/2ددت الماجة ح ائية الدولية جرائم ا ظام الأساسي للمحكمة ا  من ال

يف المؤرخة في  -1 سيمة لاتفاقيات ج أيا من الأفعال التالية يرتكب  1949أوت  12الانتهاكات ا
ص الأفعال ال تشكل  يف ذات الصلة، ثم عدد ال ميهم اتفاقية ج ضد الأشخاص او الممتلكات الذين 

ت هذا الإطار.ج  رائم جرب 

                                                           

1
قـوق الإنسـان، رسـال -  ائية، دراسـة في ضـوء أحكـام القـانون الـدو  قـوق الإنسـان في الظـروف الاسـتث ماية الدوليـة  ة د، سعيد فهيم خليل، ا

 . 201ص-1993 -دكتورا
2
 .140ص -علي عبد القادر القهوجي، مرجع سابق - 
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طاق  -2 ازعات الدولية المسلحة في ال طيرة الأخرى للقوانين و الأعراف السارية على الم الانتهاكات ا
.  الثابت للقانون الدو

زاعات المسلحة  -3 يف الأربع في حالة ال سيمة للمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات ج الانتهاكات ا
، و هي أي من الأفعال المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكا فعليا في الأعمال غير ذات الطابع ال دو

ربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم، او أولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال  ا
 بسبب المرض او الإصابة او الاحتجاز لأي سبب آخر.

طيرة الأخرى  -4 ازعات المسلحة غير ذات الطابع الانتهاكات ا للقوانين و الأعراف السارية على الم
. طاق الثابت للقانون الدو  1الدو في ال

ائية الدولية نصت على: )يكون للمحكمة  08و يشار ا أن المادة  ظام الأساسي للمحكمة ا من ال
دما ترتكب في إطار خط رب ولاسيما ع رائم ا ة او سياسة عامة او في إطار عملية اختصاص غيما يتعلق 

رائم. طاق لهذ ا  2ارتكاب واسعة ال

ديد الأفعال ال تشكل  ائية الدولية قد ساهم مساهمة فعالة في  ظام الأساسي للمحكمة ا كما أن ال
ص  ائية الفردية مما يساعد في الذهاب بعيدا عن ال : جرائم حرب و ال تكون موضوعا للمسؤولية ا القانو

ص".  3"لا جريمة إلا ب

رب تتكون من الأركان التالية:   أما عن أركان جريمة ا

 : الركن المادي: أولا

اء  ظمة سلوك الأطراف المتحاربة أث و يتمثل في الفعل او السلوك الذي يشكل انتهاكا او خرقا للقواعد الم
ربية، سواء كانت هذ القواعد عرفية ام اتفاق ية، و يتطلب توافر هذا الركن أن يؤدي هذا السلوك العمليات ا

                                                           

1
ـائي(.  -مدبدر الدين  -  زاء الدو ا ريمة الدولية و ا ائية الموضوعية، ا ية القاعدة الدولية ا ائي الموضوعي )دراسة في ب القانون الدو ا

 ، شر و التوزيع، عمان، الأردن الطبعة الأو  -156ص -2011دار الثقافة لل
2
ة عبد العزيز علي جميع، عبد الفتاح عبد العزيز و آخرون، ق -  لوا مصرية، القاهرة، س رب، مكتبة الأ  -80ص -1952انون ا

3
مـد خيضـر،  -  ـائي، جامعـة  صـص قـانون دو ج ريمـة الدوليـة، رسـالة دكتـورا  ـائي في مكافحـة ا مـد هشـام، دور القضـاء الـدو ا ـة  فر

قوق و العلوم السياسية،   .167، ص2014-2013بسكرة، كلية ا
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ها قواعد القانون الدو ذات الصلة مع ضرورة وجود علاقة السببية بين السلوك المادي  ا نتيجة تعاقب ع
تيجة المترتبة عن هذا السلوك. ابيا او سلبيا و ال  سواء كان ا

وي:ثانيا  : الركن المع

رب و  وي المتمثل في العلم و القصد، أي أن يعلم يلزم لقيام جرائم ا مساءلة مرتكبها توافر الركن المع
تيجة ال يريدها من ورائه، و أن يكون على علم  دث ال ريمة بطبيعة سلوكه الذي من شأنه أن  مرتكب ا

يف او أن سلوكه  أيضا بأن الشخص او الأشخاص المعتدي عليهم المحميين باتفاقية او أكثر من اتفاقيات ج
ازعات المسلحة الدولية او غير الدولية، و أن يكون  يشكل انتهاكا خطيرا للقوانين و الأعراف السارية على الم
زاع المسلح الدو او غير الدو حسب الظروف ال يرتكب فيها  عالما بالظروف الواقعية المثبتة لوجود هذا ال

 1سلوكه هذا.

رب ت اك من يقول بأن جرائم ا ائي خاص ألا و هو نية إنهاء العلاقات الودية و ه تطلب توافر قصد ج
شآت المدنية و  بين الدول، حيث أن أخذ الرهائن و قتلهم او الاستمرار في حبسهم او قذف المدن و الم
ائي  الاعتداء على كرامة الأسير و معاملته بطريقة غير إنسانية... تقع من أجل نية خاصة أخرى و قصد ج

    2مثل في نية إنهاء العلاقات الودية بين الدول المتحاربة.إضافي يت

ربية، أي من اللحظة  اء سير العمليات ا : إن جريمة استعمال السلاح لا تقع إلا أث ثالثا: الركن الدو
عل قيام الركن الدو أمرا واضحا رب نزاع مسلح بين دولتين او أكثر، و هذا ما  رب، و ا ، ال تقوم بها ا
موعة من  ريمة لا تقوم لمجرد وقوع حادث تسبب فيه فرد او ح  فاشتراط الركن الدو يع أن هذ ا

رب.  3الأفراد، إذ لم يكونوا أصحاب قرار او موقع سام في السلطة يؤهلهم لإعلان ا

طيط من جانب إحدى الدول المتحا اءا على  ريمة ب ربة و بمعرفة فالركن الدو يقصد به ارتكاب هذ ا
ب توفر في كل من المعتدي و المعتدى عليه، و هو أن  اك شرط  يها ضد التابعين لدولة الأعداء فه مواط
ريمة من وط  تهيا لدولة متحاربة مع الأخرى، و بالتا لا يتوافر الركن الدو في حالة وقوع ا يكون كلاهما م

                                                           

  .177ص -مد شبكل، مرجع سابقبدر الدين  -1
2
مد شبل، نفس المرجع -   .178ص -بدر الدين 

3
 .196ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 
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، كارتكاب أحد موظفي المستشفيات ال رب او مرضاها عددا من جرائم على وط  يعا فيها جرحى ا
يانة، أي  ريمة المرتكبة هي جريمة ا الأشخاص او الأموال عليهم، كما يعد الركن الدو متوافر إذا كانت ا
التين  ين للأعداء أيا كانت صورة هذ المساعدة مثل إمدادهم بالسلاح ففي ا تلك المتمثلة في مساعدة المواط

ريمة داخلية. تعتبر  1ا

طيط مدبر من دولة او  اءا على  ريمة ب ية هو قيام ا رائم الوط ريمة الدولية عن ا كما أن ما يميز ا
اصة، و هي قدرات لا  ريمة الدولية بالاعتماد على قواتها و قدراتها و وسائلها ا فذ ا موعة من الدول، و ت

، إذا ما تصرف تتوفر للأشخاص العاديين، و قد يرتكبها  ها الدو بعض الأفراد، و مع ذلك يتوافر للجريمة رك
ع  ريمة الدولية هي من ص ها بالاستعانة بمقدرتها و تسخير وسائلها، و عليه فا هؤلاء باسم الدولة او كوكلاء ع

اذ القرار فيها او من هم في مستوى السلطة. ع القادرين على ا   2الدو او من ص

 جريمة العدوان:  الفرع الرابع:

تص به المحكمة  08بموجب نص المادة  مكرر من نظام روما الأساسي، تعتبر جريمة العدوان من بين ما 
من جرائم دولية، تكون من ضمن اختصاصها الموضوعي، و قد تم تعريف جريمة العدوان حسب نظام روما 

: "تع جريمة العدوان قيام شخص ما في وضع يت يح له التحكم بالفعل في العمل السياسي او الأساسي كالتا
، كاستعمال القوة المسلحة من  فيذ عمل عدوا العسكري للدولة او توجيهه بتخطيط او إعداد او شن او ت
قبل دولة ما ضد سيادة دولة أخرى او سلامتها الإقليمية او استقلالها السياسي، او بأي صورة أخرى من 

كم خصائصها و خطور  تها و نطاقها، تعد انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة، و تطبق صفة شأنها، و 
معية  العمل العدوا على أي عمل من الأعمال التالية، سواء بإعلان حرب او بدونه، و ذلك طبقا لقرار ا

 1974ديسمبر  14( المؤر  في 29-)د 3314العامة للأمم المتحدة 

إقليم دولة أخرى او الهجوم عليه او أي احتلال عسكري، ولو   قيام القوات المسلحة لدولة ما بغزو -أ
ه باستعمال القوة. زء م جم عن مثل هذا الغزو او الهجوم، او أي ضم لإقليم دولة أخرى او   كان مؤقتا، ي

                                                           

1
هضة العربية، القاهرة،  -  ريمة الدولية، دار ال ين إبراهيم صا عبيد، ا  . 246ص -1997حس

2
ائيـة ال -  ية علي، متابعـة رؤسـاء الـدول أمـام المحكمـة ا مـد خيضـر، بسـكرة. دحام ـائي، جامعـة  صـص قـانون دو ج  ، دوليـة، رسـالة دكتـورا

 .132. ص2016-2017
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ابل او استعمال دولة ما أية أسلحة ضد  -ب قيام القوات المسلحة لدولة ما بقذف إقليم دولة أخرى بالق
 لة أخرى.إقليم دو 

 فرض حصار على موانئ دولة ما او على سواحلها من قبل القوات المسلحة لدولة أخرى -ج

وية، او الأسطولين  -د قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية او البحرية او ا
وي لدولة أخرى.  البحري و ا

وية، او الأسطولين قيام القوات المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوا -ه ت المسلحة البرية او البحرية او ا
وي لدولة أخرى.  البحري و ا

قيام دولة ما باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة، على  -ه
ص عليها الاتفاق او أي تهديد في الإقليم المذكور ا   ما بعد نهاية الاتفاق  وجه يتعارض مع الشروط ال ي

ت تصرف دولة أخرى بأن تستخدمه هذ الدولة الأخرى لارتكاب  -و ةاح دولة ما وضعت إقليمها 
 1عمل عدوا ضد دولة ثالثة.

إرسال عصابات او جماعات مسلحة او قوات غير نظامية او مرتزقة من قبل دولة ما، او باةها تقوم  -ز
يث تعادل الأعمال المعددة أعلا او  ضد دولة أخرى بأعمال من أعمال طورة  القوة المسلحة تكون من ا

 2اشتراك الدولة بدور ما ملموس في ذلك.

ظر في جريمة العدوان ا غاية لإقرار التعديلات  ظام الأساسي اختصاص المحكمة بال لقد عطل ال
ائية لا  ص"، فإن المحكمة ا ضع لمبدأ "لا جريمة ولا عقوبة إلا ب ائي  الضرورية، و لما كان القانون الدو ا

                                                           

1
مد هشام، مرجع سابق -  ة   .263ص -فر

2
زائية الدولية(، -  رائم المعتبرة الدولية، )الموسوعة ا زائية الدولية و ا ، المحاكم ا زائي الدو ظومة القضاء ا لـي  علي جميل حرب، م شورات ا م

ان،  ، بيروت، لب زء الثا قوقية، ا  -427، ص2015ا
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ظام الأساسي، و  رائم العدوان إلا بعد تعديل ال كم  سقا مع الأحكام ذات يمكن أن  يكون هذا التعديل م
ظر في العدوان. ح حصريا لمجلس الأمن سلطة ال  1الصلة مع ميثاق الأمم المتحدة الذي يم

ظام الأساسي قد كرست عدم اختصاص المحكمة 5و من الواضح أن الفقرة الثانية من المادة ) ( من ال
ظر في جرائم العدوان، حيث أكدت على اختصاصها ب ظام بال عد تعريف العدوان من خلال تعديل ال

ص التعديل على جرائم العدوان، فإذا ما تمت جريمة عدوان قبل التعديل فليس للمحكمة أن  الأساسي، و ي
يل أية قضية يعدها عدوانا على المحكمة طبقا لاختصاصه  ظر فيها، و كذلك ليس لمجلس الأمن أن  تص بال

ظر في مسائل العدوان.الوارد في ميثاق الأمم المتح  2دة بال

ظام الأساسي   .2010مفهوم العدوان بعد تعديل ال

اد بين الدول حول تعريف جريمة العدوان، و إقرارها  1998با لإفشال المؤتمر عام  لاف ا بسبب ا
ظام الأساسي، تقدمت الدول الغربية باقتراح إلغاء جريمة العدوان من اختصاص المحكمة نهائ جة أنه في ال يا، 

ريمة  امية على إدراج ا اوز نصوص ميثاق الأمم المتحدة، بالمقابل أصرت الدول ال لا يمكن لأي اتفاقية 
ضمن اختصاص المحكمة، مما أدى ا حل توفيقي يتم بموجبه إدراجها ضمن اختصاص المحكمة و تأجيل 

ان في مؤتمر يعقد لاحقا بشرط اتساق ممارستها الاختصاص الفعلي عليها ا ما بعد وضع تعريف للعدو 
لس الأمن الدو في  التعديل مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة و المقصود بذلك مسؤولية 

 حفظ السلم و الأمن الدوليين.

ائية الدولية الذي انعقد في "كامبالا"/  ظام روما الأساسي ا ح المؤتمر الاستعراضي الأول ل و قد 
ريمة العدوان و قبولا مبدئيا لسريان اختصاص  2010جوان  11ماي ا  31دا من أوغ في وضع تعريف 

                                                           

1
، عمـان، الأ -  شـر و التوزيـع، الطبعـة الأو ـائي، دار الثقافـة لل ـائي، القضـاء الـدو ا ردان، سهيل حسن الفتلاوي، موسوعة القانون الدو ا

 .207، ص2011
2
رب و جرائم ا -  شـر و التوزيـع، عمـان، الأردن، الطبعـة سهيل حسن الفتلاوي، جرائم ا ـائي دار الثقافـة لل لعدوان، )موسـوعة القـانون الـدو ا

 ،  199ص -2011الأو
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، و ثم إقرار المرفق الأول الذي تضمن تعديلات على نظام روما  الأساسي 2017المحكمة عليها بعد 
ائية الدولية بشأن العدوان.  1للمحكمة ا

ظام الأساسي، كما تم إدراج المادة  05ة من المادة و تم التوصل ا ضرورة حذف الفقرة الثاني  08من ال
معية العامة ) ت الأفعال الواردة في قرار ا مكرر المتعلقة  15(، كما تم إدراج المادة 3314مكرر ال تضم

وز للمحكمة أن تمارس الاختصاص بشأن جريمة العدوان  يث  بممارسة الاختصاص بشأن جريمة العدوان، 
 .13مادة وفقا لل

رائم. اول تعديلات أركان ا  2أما المرفق الثا فقد ت

 المطلب الثاني:

 مبدأ مشروعية العقوبة

ائية الدولية سياسة عقابية أكثر وضوحا الأمر الذي يمكن اعتبار  ظام الأساسي للمحكمة ا انتهج ال
ائي مما أدى ا حدوث تقارب ول جذري في القانون الدو ا ، و  بمثابة  ائي الوط ه و بين القانون ا بي

ظ بذات الوضوح و  ائي الدو لم  ظام الأساسي للمحكمة ا ائية الدولية قبل صدور ال العقوبة ا
ظام الأساسي  ائي لم يتم إلا بموجب ال ين غالبية أحكام القانون الدو ا التحديد، و يرجع ذلك ا أن تق

ائية الدولية  .للمحكمة ا

اول الفروع التالية:  اءا عليه نت  و ب

ائية الدولية  الفرع الأول: أنواع العقوبات الواردة في نظام المحكمة ا

ائية الدولية  : تقييم العقوبة الواردة في نظام المحكمة ا  الفرع الثا

 

                                                           

1
ظـام الأساسـي حـول جريمـة العـدوان بموجـب قـرار -  ـدا   ((ICC-ASF/8 RE86المرفـق الأول المتضـمن تعـديلات ال عـن مـؤتمر كامبـالا/ أوغ
 -2010جوان  11في 
2
ية  -   136علي، مرجع سابق. صدحام



ائية الدوليةمبدأ الشرعية كأساس للمبادئ العامة التي تحكم إختصاص المحكمة الفصل الثاني:   الج

 

 

54 

ائية الدولية:   الفرع الأول: أنواع العقوبات الواردة في نظام المحكمة الج

، و يدفع إن  قانونية العقاب لا يقل أهمية عن قانونية التجريم لأنه يردي ا ضمان العدالة للمجتمع الدو
صوص عليها. ع تعسف القضاة بفرضهم عقوبات غير م ه الظلم و يم  ع

على قانونية التجريم "لا يعاقب أي شخص أدانته المحكمة إلا وفقا  23نص نظام روما الأساسي في المادة 
ظام الأساسي" لهذا  ال

وان العقوبات، و قد  ظام الأساسي ضمن الباب التاسع و الذي جاء بع ص على العقوبات في ال تم ال
ظام الأساسي العقوبات الواجبة التطبيق من قبل المحكمة. 77حددت المادة   1من ال

ص على عقوبات توقع على مقتر  ائية الدولية ال ظام الأساسي للمحكمة ا رائم الدولية، و تضمن ال في ا
ها، و قد قسم  د م اولة ا ريمة الدولية و  هو أمر يستهدف بكل تأكيد مواجهة المجتمع الدو لظاهرة ا
ائية الدولية أن تفرضها على الشخص المدان باقتراف جريمة  وز للمحكمة ا ظام الأساسي العقوبات ال  ال

ظرها. عقد لها الاختصاص ب  2دولية ي

ف على أها من و ي ظام الأساسي لم تتضمن نصوصه نصا خاص بعقوبة الإعدام و ال تص لاحظ أن ال
قوق القانونية للمحكوم عليه في تقسيم  ضمن العقوبات البدنية على أساس اعتماد معيار مدى مساسها با

وبات السالبة للحرية و العقوبات، ا جانب العقوبات السالبة و المقيدة للحرية و العقوبات المالية و العق
 3المزايا.

و تعرف العقوبات البدنية على أنها العقوبات ال تصيب المحكوم عليه في بدنه فتؤدي ا المساس بسلامة 
 4جسمه ا وا موته.

                                                           

1
 -  ، ائية، المركز القومي للإصدارات القانونية، مصر، الطبعة الأو  .208ص -2007أشرف اللمساوي، المحكمة الدولية ا

2
مد شبل، مرجع ساببق. ص -   -274بدر الدين 

3
هضة العربية، مصر، الطبعة الس -   -565، ص1996ادسة، أحمد فتحي سوور، الوسيط في قانون العقوبات، دار ال

4
شر،  -  ديدة لل امعة ا عم، القسم العام من قانون العقوبات، دار ا  .561ص -2002مد زكي أبو عامر و سليمان عبد الم
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ة من معيار التقسيم على أساس المحل الذي ترد  ف العقوبات البدنية على أساس أنها نا اك من يص و ه
لذي تسببه مباشرة، و يضيف لها العقوبات السالبة و المقيدة للحرية و سالبة للحقوق و مالية عليه او الأذى ا

و ماسة بالاعتبار على أنه يذهب ا أن عقوبة الإعدام هي في حقيقة أمرها سالبة للحياة لا بدنية لأن 
ديثة متجددا من التعذيب البد الذي كان يصاحب ت فيذها صار في التشريعات ا  1فيذها.ت

ظام الأساسي، و لكن  ص عليها صراحة ضمن العقوبات الواردة في ال و من ثم فعقوبة الإعدام لم يتم ال
ع الدول من تطبيق عقوبة الإعدام في حال تصدي  80يستفاد من نص المادة  ظام الأساسي لا يم أن ال

ظام الأساسي، و مباشرة اختصاصه له رائم دولية واردة ضمن ال ا و تسليط عقوبة الإعدام ال قضائها 
.  ددها قانونها الوط

 : العقوبات السالبة للحرية: أولا

رية، و يقصد بها تلك ال تتضمن إما حرمان المحكوم عليه من  و تسمى كذلك بالعقوبات الماسة با
قييد حرية المحكوم حريته و ذلك بإيداعه في إحدى المؤسسات العقابية طوال المدة المحكوم بها عليه، و إما ت

قل.  عليه في الت

وير بعد العقوبات البدنية ال  و العقوبات السالبة للحرية ظهرت في التشريعات ال أعقبت عصر الت
 اتسمت بالتعذيب في العصور الوسطى.

اك من يميز بين العقوبات  بس، و ه و تتمثل العقوبات السالبة للحرية في الأشغال الشاقة و السجن و ا
بس أما العقوبات المقيدة للحرية، فهي العقوبات ا وعيها السجن و ا لسالبة للحرية و هي الأشغال الشاقة ب

قل و  ركة و الت رد تقييد حريته في ا فيذها وضع المحكوم عليه في السجن أي اعتقاله، و إنما  ال لا يقتضي ت
ت مراقبة الشرطة او إلزام المحكوم عليه بالإقامة في مكان معين او حظر  من صور هذ العقوبات، الوضع 

 ارتياد مكان معين.

                                                           

1
ظـام الأساسـي، دار الشـروق، مصـر، ال -  ائية الدوليـة، مـدخل لدراسـة أحكـام و آليـات الإنقـاذ الـوط لل ، المحكمة ا طبعـة مود شريف بسيو

 ،  -81ص -2004الأو
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ائية الدولية في المادة  ظام الأساسي للمحكمة ا دد من  77/1و قد نص ال على السجن لعدد 
وات لفترة أقصاها  طورة البالغة للجريمة و  30الس ة، و كذلك السجن المؤبد حيثما تتكون العقوبة مبررة با س

اصة للشخص المدان. بالظروف   1ا

بس او الأشغال الشاقة  ظام الأساسي أي ذكر للعقوبات السالبة للحرية الأخرى سواء ا ولا يوجد في ال
عام كحد أقصى، و مع ذلك أجاز  30و اكتفى فقط بعقوبة السجن على أن لا تتجاوز هذ العقوبة مدة 

كم بالسجن المؤبد بشرط أن تكون هذ العقوبة ص ا طورة الشديدة  ال لها ما يبررها سواء من حيث ا
رم و الظروف  ياة، إذا كان لهذا ما يبرر من شدة ا وز للمحكمة فرض عقوبة مدى ا للجريمة الدولية، إذ 

  2الفردية للشخص المدان.

 : العقوبة المالية: و هي على نوعين هما:ثانيا

صوص عليها في القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات الغرامة: ال يتحدد فرضها بموجب المعايير  -أ الم
ائية الدولية، و ضمن القاعدة )  ( ال حددت موجبات فرضها فيما يلي:146للمحكمة ا

 القدرة المالية للشخص المدان-1

ريمة هو الكسب الما للشخص، و ا أي مدى كان ارتكابها بهذا الدافع-2  الدافع ا ا

جم عن -3 ا من ما ي سبية ال تعود على ا ريمة من ضرر و إصابات، فضلا عن المكاسب ال ا
ديد من أصول، سائلة  75ارتكابها، ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال ما قيمته  بالمائة من قيمة ما يمكن 

اسب يفي بالاحتياجات الما لية او قابلة للتصريف، و أموال يملكها الشخص المدان بعد خصم مبلغ م
 للشخص المدان و من يعولهم.

رائم ال يدان بها الشخص ولو بصورة غير مباشرة  -ب المصادرة: و تع مصادرة الأموال المتأتية من ا
ية. قوق الأشخاص حس ال  دون المساس 

                                                           

1
مد شبل، مرجع سابق -   -276-275ص -بدر الدين 

2
ظام الأساسي، دار الشروق، مصر  -  ائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام و آليات الإنقاذ الوط لل ، المحكمة ا  -2005مود شريف بسيو

 .333ص
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ول إليه العائدات من الغرامات المحكوم  دوق استئمان  ظام الأساسي للمحكمة على إنشاء ص ص ال و ي
ا و الأصول و الممتلكات المصادرة، و تصرف لفائدة الضحايا و عائلاتهم، و تأذن المحكمة بتحويل المال و به

دد الدول الأطراف في نظام المحكمة معايير إدارته. دوق على أن   1غير من الأصول ا الص

ة الدولة بغير مقابل، و قد و عرفت المصادرة أيضا على أنها نزع ملكية المال على مالكه و إضافته ا ملكي
ريمة قهرا  ه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة  قض المصرية بأنها إجراء الغرض م كمة ال ها  عبرت ع

 على صاحبها و بغير مقابل.

ميل ذمة المحكوم عليه بدين شخصي  رد  ه تمليك في  ها ذات المحكمة بأنها إجراء الغرض م و عبرت ع
كم تابع لعقوبة أصلية، و هذا على خلاف قبل الدولة، و  تعتبر ضمن العقوبات التكميلية ال لا توقع إلا 

 2الغرامة ال قد تكون عقوبة أصلية او تكميلية.

ها في كونها تتمثل في نقل  تلف ع ها  و يذهب بعض الفقه ا أن المصادرة عقوبة مالية كالغرامة و لك
ميل ذمة المحكوم عليه بدين عليها.ملكية شيء من المحكوم عليه ا   الدولة، أما الغرامة فتتمثل في 

ص المادة  فيذ تدابير التقديم او  109/1و ت ظام الأساسي على أن تقوم الدول الأطراف بت من ال
ية،  ة ال قوق الأطراف الثالثة حس المصادرة ال تأمر بها المحكمة بموجب الباب التاسع، و ذلك دون المساس 

وفقا لإجراءات قانونها الوط و في حالة عدم قدرة الدولة الطرف على إنفاذ أمر المصادرة، فإن المادة  و
ص على أنه يتوجب على الدولة أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات او  109/3 ظام الأساسي ت من ال

ية. الممتلكات او الأصول ال تأمر المحكمة بمصادرتها، و ذلك دون المساس   3قوق الأطراف الثالثة حسن ال

و تقوم الدولة الطرف بتحويل المحكمة الممتلكات او عائدات بيع العقارات او أي عائدات بيع الممتلكات 
ته الفقرة الأخيرة  فيذها حكما أصدرته المحكمة، و هو ما تضم صل عليها دولة طرف نتيجة لت الأخرى ال 

ظام الأ 109من المادة  ص القاعدة من ال من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية على  147ساسي كما ت

                                                           

1
لـة دراسـات قانونيـة، مطبعـة دا، عبد الستار الكبيسي، العقوبات، دراسة في نظام ر  -  شـور في  ـث م ائيـة الدوليـة،  وما الأساسي للمحكمة ا

كمة، بغداد، العدد الأول،   90، ص2000ا
2
مد الشبل، مرجع سابق -   -280ص -بدر الدين 

3
 -280ص -عبد الستار الكبيسي، مرجع سابق - 
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ت الفقرة الأو أنه في أي جلسة من جلسات الاستماع ال  أوامر المصادرة ال تصدرها المحكمة، حيث تضم
ظر في إصدار الأدلة المتعلقة بتحديد ماهية و مكان العائدات او الأموال او الأصول المحدد ة ال تعقد لل

ريمة.  نشأت بشكل مباشر او غير مباشر عن ارتكاب ا

ص القاعدة  فيذ الغرامات و  2174كما ت ال ت من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية على التعاون في 
فيذ أوامر الغرامة و المصادرة حسب الاقتضاء و  التعويض، حيث تطلب هيئة الرئاسة في المحكمة لغرض ت

يل نسخا من الأوامر ذات الصلة ا أي دولة يبدو التعاون و ا فيذ، حيث  اذ ما يلزم من تدابير لغرض الت
كم المكان الذي  ل إقامته الدائم و المعتاد او  سيته او  كم ج للشخص المحكوم عليه صلة مباشرة بها إما 

   1بها.توجد فيه أصول و ممتلكات المحكوم عليه او ال يكون للضحية هذ الصلات 

من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية على أن يتم تبليغ الدول الأطراف  220بدورها نصت القاعدة 
د قيامها وفقا للمادة  فيذ من قبل هيئة الرئاسة ع ظام الأساسي، و القاعدة  109لغرض الت من  217من ال

وز للسلطات قواعد الإثبات و القواعد الإجرائية بإحالة نسخ من الأحكام الموق ع فيها الغرامات بأنه لا 
فيذ الغرامات. د ت ية ع  2الوط

ص عليها القوانين  غير أن التساؤل الذي يثور في هذا المجال هو ما إذا وجد تعارض بين العقوبات ال ت
ائية الدولية. ظام الأساسي للمحكمة ا ية للدول و العقوبات الواردة بال  الوط

ية  80و قد أجابت المادة  اك تعارض بين تطبيق السلطات الوط ظام الأساسي موضحة أنه ليس ه من ال
ظر الردود، و بين العقوبات الواردة  ية ح انعقد لها الاختصاص ب ها الوط صوص عليها في قواني للعقوبات الم

ظر  ائية الدولية، و ذلك في حالة انعقاد الاختصاص لها ب ظام الأساسي للمحكمة ا الدعوى، و ذلك في ال
ظام  ها في ال صوص ع ظر عما إذا كانت تلك العقوبات تتفق و تتماشى مع تلك الواردة و الم بغض ال

 الأساسي من عدمه

ظام الأساسي ما يلي:   وما يلاحظ على العقوبات الواردة في ال

                                                           

1
مد شبل، مرجع سابق -   .281ص -بدر الدين 

2
ائيـة الدوليـة مـود شـريف  -  ـان التحقيـق الدوليـة و المحـاكم ا ائيـة الدوليـة، نشـأتها و نظامهـا الأساسـي مـع دراسـة لتـاريخ  ، المحـاكم ا بسـيو

ديدة، مصر،   -489-485ص -2002السابقة، مطابع روز اليوسف ا
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ظام روما الأساسي يتجاوز العقوبات السالبة للحرية ل -1 يمتد ا الذمة يبدو جليا أ العقاب طبقا ل
اة من عائدات جرائمهم من  المالية للمتهمين، و يعد هذا إنصافا للضحايا من جهة و وضع حد لاستفادة ا

 جهة أخرى.

دها الأعلى  و البالغة  -2 د  30قساوة عقوبة السجن المؤقت  عل ا ائية  ة من أن القوانين ا س
ة، و إن نظام روما الأ 20الأعلى لا يتجاوز  ائية س ته القوانين ا ل مواد على ما تضم ساسي اعتمد 
ية من أحكام  الوط

ظام الأساسي ذكر في المادة  -3 "بالإضافة للسجن، للمحكمة أن تأمر بالغرامة او  77/2أن ال
ص أن العقوبة الأصلية هي السجن و أن العقوبات الأخرى هي تبعية  المصادرة..." و المفهوم من ال

ظام الأساسي إذ دار نقاش طويل  أن عقوبة -4 ها ال الإعدام لم يكن لها ذكر يبين العقوبات ال تضم
ا رأيان:   صوصها، في مؤتمر روما، و ظهر ه

ته الدول الغربية  و يدعوا ا رفض فرض عقوبة الإعدام.  الأول  تب

 عقوبة الإعدام.الثا تزعمته الدول الإسلامية و دول أخرى من العالم مطالبة بضرورة فرض 

سبان:  -5 ق المدان و أن يأخذ با  على القاضي أن يقدر العقوبة قبل إنزالها 

ريمة من حيث أثرها و نتائجها  -أ  خطورة ا

وي الذي حل بالمج عليه و أسرته. -ب  مدى الضرر المادي و المع

فسية، السن  -ج الة ال    1و حظه من التعليم...الظروف الشخصية للشخص المدان و المتمثلة في ا

 

ائية الدولية ظام الأساسي للمحكمة الج  الفرع الثاني: تقييم العقوبات الواردة في ال

                                                           

1
 .281-280عبد الستار الكبيسي، مرجع سابق. ص - 
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الركن الشرعي للعقوبة قوامه الصفة غير المشروعة ال تسبغها قواعد القانون الدو على الفعل، ولا تعدوا 
لقواعد التجريم، و اكتسابه طبقا لها صفة إجرامية، هذ الصفة أن تكون تكييفا قانونيا، و هي خلاصة الفعل 

رد خضوع الفعل لقواعد التجريم ليس في حد ذاته كافيا كي تثبت غير المشروعية على الفعل، بل  و لكن 
ا أن الركن الشرعي للجريمة الدولية يقوم  ه، و من ثم يتبين ل تفي أسباب الإباحة ع يتعين ا جانب ذلك أن ت

صرين هم  1ا.على ع

خضوع الفعل لقواعد التجريم، و عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة و الطبيعة العرفية هي الغالبة  -
ائي، و هذا نظرا لطبيعته العرفية، و من ثم يكتفي الشراح بمجرد  على قواعد التجريم في القانون الدو ا

ريمية دولية، ذلك أن الصفة العرفية تعتبر من أهم خصائص قواعد القانون الدو  خضوع الفعل لقاعدة 
ائي، فالعديد من الاتفاقيات الدولية عبارة عن قواعد عرفية معروفة قبل صياغتها، و بذلك فإن القاعدة  ا
ديدها للقاعدة العرفية، إلا أن هذا  بغي الرجوع في  رائم الدولية، إنما ي ديد بعض ا الاتفاقية لا تكفي في 

يمه، فليست كل القواعد الاتفاقية كاشفة عن القاعدة التجريمية الدولية، فثم حالات تكون القول لا يمكن تعم
ماعة الدولية،  ولوجي يظهر العديد من الأفعال ال تعد باتفاق ا شأة، فالتقدم التك فيها هذ القواعد م

ولوجيا، و جرائم استخدام الطا ووية و جرائم جرائم دولية دون أن يقرها عرف سابق كجرائم التك قة ال
ديد جريمة دولية موجودة  شئا لها، فالكشف يقتصر دور على  ص على جريمة دولية و ليس م الكمبيوتر، فال

. ة من الزمن، فهي كاشفة عن عرف دو قاعدة لا عقوبة بدون نص  2أصلا في العرف السائد خلال فترة معي
، و في ائي الوط تلف في القانون ا ، حيث أنه في الأخير لا توجد أجهزة  لها مع  ائي الدو القانون ا

، و يلعب العرف دورا  ل القوانين في القانون الدو ل  تشريعية يمكن أن تصدر قوانين مكتوبة، فالاتفاقيات 
ريمة الدولية، و هو الذي يكمل نصوص الاتفاقيات الدولية و يؤثر العرف على  هاما في تشكيل مفهوم ا

رب، و طبقا له القا ، و نذكر ميثاق باريس الذي يدين اللجوء ا ا ائي تأثيرا معروفا في القانون الوط نون ا
ية. رب كأداة لسياستها الوط  3تتراجع الدول عن ا

                                                           

1
مد شبل، مرجع  -   -48ص -سابقبدر الدين 

2
مد شبل، نفس المرجع. ص -   .49بدر الدين 

3
زء الأول -  ائي، دار هومة، ا اث في القانون الدو ا  141ص -2007 -دا، عبد العزيز العشاوي، أ
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و دقيق  دد على  ائي سواء العرفية او المكتوبة  كما أنه لا توجد نصوص في القانون الدو ا
حدها الأد او حدها الأقصى ال توقع على الأشخاص المدانين بارتكاب جرائم دولية،  العقوبات، سواء في

ظامين الأساسيين لمحكم يوغسلافيا و رواندا، على أن تترك المحكمة الدولية  هج اتبع في ال نظرا لأن هذا ال
ديد العقوبة في إطار سلطتها التقديرية، حيث جاء في تقرير الأمين العام  للأمم المتحدة حول المحكمتين أمر 

ديد مدة السجن ا الممارسة العامة  على أن تقتصر العقوبة على عقوبة السجن، و ترجع دوائر المحكمة في 
ول لها سلطة فرض عقوبة  المتعلقة بأحكام السجن ال كانت سارية في يوغسلافيا السابقة، و أن المحكمة لا 

سد الإعدام، كما على المحكمة أن تر  سامة و الظروف المحيطة بالسلوك الإجرامي، و هو ما  اعي عوامل ا
من نظام رواندا، و يرجع الفضل في تكريس مبدأ لا عقوبة  23من نظام يوغسلافيا و المادة  24في نص المادة 

ائية الدولية، كما أن المادة  ظام الأساسي للمحكمة ا ص ا ال ظام جاءت غامضة، 23إلا ب في  من ال
ص على شرعية العقوبة، على خلاف نص المادة  ظام، و الذي ورد واضحا  23صياغتها حال ال من ذات ال

ص على أنه لا عقاب على  ظام الأساسي، او ب قاطعا في دلالته، لا يطبق على المحكوم عليه عقوبة لم ترد في ال
ظام ذ ظام، إلا بالعقوبات الواردة في ال رائم المحددة حسب ال فها بعض ا الية يكت اته غير أن الصياغة ا

و ما سلف. و أن العقوبات ال نص عليها  1الغموض، و كان يمكن للمشرع الدو إزالة هذا الغموض على 
ديد العقوبة المقررة لكل جريمة على حدى، و هو الأمر الذي  رائم، لم يتم  سبة لكل ا بصورة عامة بال

را رائم ال يصب بالتمييز بين هذ ا طورة، لكون العقوبات المحتملة التطبيق على جميع ا ئم من حيث ا
د أن مبدأ الشرعية قد تم إقرار بصورة  ظام روما، و رغم ذلك  امسة ل ص المادة ا تص بها المحكمة وفقا ل

فس الطريقة الموجودة في ائية الدولية، لكن ليس ب ظام الأساسي للمحكمة ا ة في ال التشريعات العقابية  صر
ية و مرد ذلك إ طبيعة القانون الدو الذي نشأت قواعد عن طريق الأعراف او في شكل اتفاقيات  الوط

 دولية.

 

 

                                                           

1
ائيـة الدوليـة، -  ظـام الأساســي للمحكمـة ا ـائي في ضـوء أحكـام ال هضـة، العربيــة،  مــد يوسـف صـافي، الإطـار العـام للقـانون الــدو ا دار ال

 -97ص -2002القاهرة، 
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 :المبحث الثاني

ائية تائج المترتبة على إعمال مبدأ الشرعية الج  ال

ائي يترتب عليه نتائج ق ها احترام مبدأ إعمال مبدأ الشرعية في إطار القانون الدو ا انونية عامة، م
 الشرعية إضافة ا قاعدة عدم الشرعية و تفسير نصوص التجريم و تطبيق نصوص التجريم من حيث المكان.

ائية الدولية، إذ لا  رائم الدولية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة ا ين و تدوين غالبية ا لقد تم تق
ال ا ين للجرائم ل لإنكار مبدأ الشرعية في  ب إعماله في حدود ما ورد من تق ائي بل  لقانون الدو ا

ظام الأساسي. ائي ال وردت في ال  الدولية و المبادئ العامة للقانون ا

اول المطالب التالية: ائي نت  و للوقوف على نتائج مبدأ الشرعية في القانون الدو ا

 عدم الرجعيةالمطلب الأول: احترام الشرعية و قاعد 

ائي ص ا : تفسير ال  المطلب الثا

 ا:المطلب الأول

 حترام الشرعية و قاعد عدم الرجعية

سبة للجرائم الدولية و هو ما يكرس ما مفهومه  ب أن يعترف به بال نظرا لعدالة مبدأ الشرعية، فإنه 
ائية  احترام الشرعية حفاظا على مبدأ الشرعية، كما أن مبدأ عدم الرجعية يعتبر طقية لمبدأ الشرعية ا نتيجة م

اول الفروع التالية: ه أصلح للمتهم و عليه نت ص بأثر رجعي إلا ما كان م  الدولية و ال مفادها ألا تطبق ال

 الفرع الأول: احترام مبدأ الشرعية

ائي ص ا : عدم رجعية ال  الفرع الثا
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 الفرع الأول: احترام مبدأ الشرعية:

طقيا وجوب احترام مبدأ يقوم على أ قيقا للعدالة، و يترتب على ذلك م قوق الفردية  ساس حماية ا
اكمته شخص على فعل لا يعتبر  ائي، و من ثم عدم  الشرعية مع مراعاة الطبيعة العرفية للقانون الدو ا

ر  ما بواسطة العرف هذا الأخير جريمة في الوقت الذي ارتكبت فيه و يستوي بعد ذلك أن يكون الفعل 
 1مباشرة او بواسطة اتفاقية دولية.

( على ما يعتبر المشرع الدو جرائم دولية و حصرها في 05بعدما نص نظام روما الأساسي في المادة )
اكم شخص عن فعل لا  وز أن  رب و جريمة العدوان"، فلا  رائم ضد الإنسانية، جرائم ا "جريمة الإبادة، ا

قيقا للعدالة، و يعتبر جريمة دو  ماية حقوق الأفراد  هوض  لية بموجب نص هذ المادة، و ذلك من أجل ال
ع التعسف و العدوان.  2ال تقوم على دفع الظلم و م

صوصا عليها في قواعد اتفاقية، و  دث أن تظهر القاعدة الدولية في صيغة مكتوبة أي يكون م و قد 
ارة الرقيق، و  تكون هذ القواعد قد كشفت عن الطابع ائي للعديد من الأفعال ال جرمها العرف، مثل  ا

س البشري و غيرها. ، و إبادة ا ار بالمطبوعات المخلة بالآداب و تزييف العملة و الإرهاب الدو  3الا

نمثل هذ الاتفاقيات و المعاهدات الدولية قد كشفت عن قواعد موجودة من قبل أقرها العرف، فهي قد 
ظر القانونية عرفا قانونيا سابقا، قا سن من وجهة ال مت فقط بالتعبير عن حالة سابقة، و أحيانا تستكمل او 

ب أن  ة سابقة، و بالتا  الة راه ا  ي يف ليست بصفة عامة إلا تق فمثلا اتفاقية لاهاي او اتفاقيات ج
جية و الإلزام يكون مضمون الاتفاقية مطابقا للعرف، فالقاعدة العرفية هي ال  تعطي في كثير من الأحيان ا

 للقاعدة الاتفاقية.

طقية لأن إضفاء الصفة غير المشروعة في القانون الدو يتم بصفة  و عليه فإن احترام الشرعية هو نتيجة م
و العرف بصفته المصد ا  ب الا ر عامة بواسطة العرف، و هذا لمعرفة أية أعمال على أنها جرائم دولية 

ائي، أي  ، و مع ذلك احترام مبدأ الشرعية مع مراعاة الصفة العرفية للقانون الدو ا الرئيسي للقانون الدو

                                                           

1
مد شبل، مرجع سابق -   .49ص -بدر الدين 

2
مد هشام، مرجع سابق -  ة   .93ص -فر

3
 -99ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 
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ائي جريمة في الوقت الذي ارتكب  اكمته شخص على فعل ما لا يعتبر في القانون الدو ا أنه لا يمكن 
  1فيه.

ائية ا لا تزال القواعد ا تاج ا الدقة ال-و في الوقت ا موعة من القوانين ال  دولية تشكل 
صائص، و  ية على صعيد التعريفات و المبادئ العامة، مراعاة لهذ ا القانونية و إ مزيد من التوضيح و التق
حفاظا على حق المتهم في الوقت ذاته، تلعب بعض المفاهيم دورا يفوق دورها في أكثرية الأنظمة القانونية 

ي ائية، الوط ة، كالدفع بوجود خطأ في الوقائع او في الصفة او في القصد او كمبدأ التفسير الضيق للقوانين ا
او كالمبدأ القائل بأن الشك يفيد المتهم الذي يفرض في حالة الشك تفسير القاعدة لصا المتهم، فتلعب هذ 

ها القانون المفاهيم إذا دور الإجراءات المعادلة ال تهدف ا تصحيح الع يوب و سد الثغرات ال يعا م
ائي.   2الدو ا

ع الغلط  كما أن احترام القواعد الإجرائية قدر احترام القواعد التجريمية يعتبر ضمانا هاما يهدف ا م
ريات ة و صيانة الكرامة الإنسانية باعتبارها أمرا أساسيا لتوافر الشرعي -القضائي، و من ثم المحافظة على ا

ائية مقتضى مبدأ احترام الشعرية كذلك إخراج مصادر القانون الأخرى، كالتباس و مبادئ القانون العامة،  3ا
و قواعد العدالة و الإنصاف من مصادر التجريم و العقاب فالفعل لا يعتبر جريمة ولا تقرير له عقوبة ما لم يرد 

رمه و يقرر عقوبته، ح و لو أتعبر هذا  افيا للأخلاق او خالف العرف و مبادئ نص تشريعي  الفعل م
لق جريمة،  شئ جريمة تقرر عقوبة، فالعرف مثلا لا  القانون الطبيعي و قواعد العدالة، لكون هذ المصادر لا ت
صوص عليهما في القانون  ه إلغاء جريمة او عقوبة م ولا يقرر عقوبة ما لم يرد لهما ذكر في القانون، كما لا يمك

 أيضا.

ها  و في القانون الوط فإن مصادر العرف و القياس و مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة لا يمك
ها أن تلغي جريمة أو عقوبة مقررة لها.  خلق جريمة و تقرير عقوبة لها، كما لا يمك

                                                           

1
مد هشام، مرجع سابق -  ة   -93ص -فر

2
 .99ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 

3
ظــام الوصــفي، مكتبــة دار الــتراث، عبــد القــادر عــودة، الت -  ــائي الإســلامي مقارنــا بال ــزء الأول،  -1424/2003شــريع ا القــاهرة، مصــر، ا
 .164ص
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زائري الصادر ب ائي الموضوعي حصر قانون العقوبات ا زائري خاصة ا ال التشريع ا الأمر رقم ففي 
، المعدل و المتمم في المادة الأو 1966جوان  08ه الموافق لـ 1386صفر  18المؤر  في  66-156

صوص التشريعية بعبارة "لا جريمة و لا عقوبة أو تدبير من غير قانون" و هي أو  ريمة و العقوبة بال مصادر ا
  1المبادئ ال يقوم عليها الركن التشريعي للجريمة.

زائري لا يقوم بغير نص و كذل صوص عليه في قانون العقوبات ا ريمة و العقوبة، الم ك فإن مبدأ قانونية ا
هيا او  ، كذلك فإنه يشترط لاعتبار الفعل جريمة أن يكون م ، على أن العقاب لا يقرر بغير نص قانو قانو

ص عليه مأمورا به في قانون من القوانين العقابية، و عليه، فإنه ليس في وس ع المحكمة أن تعاقب على فعل لم ي
ص عليه القانون، او نص  القانون ولا تستطيع أن تفرض على المتهم عقابا او تدبيرا من التدابير الاحترازية لم ي

تلف عن العقاب الذي أنزلته المحكمة به.  2على عقاب له 

 الفرع الثاني: قاعدة عدم الرجعية: 

دد مضمون يتحدد مضمون عدم رجعية  ائي وفقا لذات الضوابط ال  قاعدة التجريم في القانون ا
، و في هذا  ا ا او في مع طقية لإعمال مبدأ الشرعية في مب الشرعية، على أساس أن عدم الرجعية يعد نتيجة م

وز أن تكون قاعدة التجريم الأولية ذات أثر رجعي، أي تسرب على وقائع سابقة على ا  لعمل بها.الإطار لا 

ديد م بدأت القاعدة  و إذا كان القانون يسري بأثر مباشر ولا يمتد ا الوقائع المسبقة، فكيف يمكن 
ائية العرفية في السريان.  الدولية ا

في ذلك يقول البعض أنه يبدأ العمل بالقاعدة الدولية المجرمة إذا كان العرف قد استقر عليها، سواء كانت 
د ارتكاب هذا العرف قد ن ص عليه في )قاعدة مكتوبة( معاهدة او اتفاقية دولية شارعة، او كان لا يزال ع

ص  دد بداية العمل بها، بل إن هذا ال ص على القاعدة العرفية ليس هو الذي  رد قاعدة عرفية، فال الفعل 
ص في معاهدة او ات رد الكشف عن وجودها، و بالتا إذا ورد ال ريم فعل يقتصر دور على  فاق دو على 

ص قد طبق بأثر رجعي في  ، لا يع أن ال ص على الأفعال ال ارتكبت قبل صدور معين، فإن تطبيق هذا ال
                                                           

1
 .83ص -سعداوي حطاب، مرجع سابق - 

2
ائيـــة القوميـــة، عـــدد خـــاص، رقـــم  -  ائيـــة في الشـــريعة الإســـلامية، المجلـــة ا ، مصـــر، 1972، مـــارس 01عبـــد الأحـــد جمـــال الـــدين، الشـــرعية ا
 103ص
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ص لا  ائي، لأنه كان مسبقا بعرف دو يضفي وصف عدم المشروعية على الفعل، و أن ال القانون الدو ا
رد تدوين لمضمون العرف الس .يعدوا أن يكون   1ابق، الذي ارتكب الفعل في وجود

اكمة  اكمات نورمبورغ و طوكيو كانت القاعدة العرفية الدولية ال تؤثم الفعل موجودة، فتكون  ففي 
اكمات نورمبورغ كانت سابقة على إبرام معاهدة  الألمان عن الأفعال ال تشكل إبادة صحيحة )حيث أن 

ص  1959، و نفاذها لعام 1948الإبادة لعام  د القانو للتجريم و العقاب، و هو ال حيث توافر الس
اكم  ، و بذلك يكون قد توافر ركن الشرعية للجرائم، و بصفة خاصة الإبادة، موضوع  العرفي الدو
نورمبورغ و طوكيو، و إن المحاكمات ال تمت أمام تلك المحاكم لا تع تطبيق معاهدة الإبادة بأثر رجعي لأن 

شئة، حيث كشفت عن نص عرفي يؤثم فعل الإبادة.نصوص   الاتفاقية نصوص كاشفة و ليست م

من نظام روما الأساسي، قانون على: "عدم رجعية الأثر للأشخاص" و المادة  24و قد نصت المادة 
ظام" و  24/1 ظام الأساسي على سلوك سابق لبدء نفاذ ال ائيا بموجب هذا ال نصت: "لا يسأل الشخص ج
ص هذ ا ائي، إذ هي أول نص قانو مكتوب في معاهدة دولية، ي لمادة تعد تطورا هاما في القانون الدو ا

تظر أيضا أن تصبح هذ الاتفاقية عرفا دوليا )يلتزم به جميع الدول الأعضاء  على عدم رجعية الأثر، و من الم
ها في المعاهدة و غير الأعضاء( مما يضفي طابع الأهمية على مب ائي.م  دأ عدم الرجعية في القانون الدو ا

ة قبل صدور  24/2و نصت المادة  على: "في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معي
ل التحقيق او المقاضاة او الإدانة، و هذ الفقرة، قدمت  هائي، يطبق القانون الأصلح للشخص  كم ال ا

اء على مبدأ عدم الرجعية،  ان نفس الفعل استث إذ يطبق القانون الأصلح للمتهم في حالة وجود قانونين يعا
 2المجرم، فإن القانون اللاحق على ارتكاب الفعل يطبق، إذا كان هو أصلح للمتهم.

ائي،  و مما لا شك فيه أن هذا الأثر لمبدأ الشرعية يشكل في حد ذاته قاعدة من قواعد القانون ا
ائي صوص القانون ا بعد سريانها، يكون لا من حيث الأصل سلطان مطلق، و ذلك بتطبيقها بأثر مباشر  ف

صوص قد  صوص، ح تاريخ إلغاء العمل بها، و إلغاء ال على جميع الأفعال ال تقع من تاريخ نفاذ هذ ال

                                                           

1
ديـــدة،  -  امعـــة ا ـــائي المقـــارن، دار ا مـــد ســـعيد شـــاهين، التطهـــير العرقـــي دراســـة في القـــانون الـــدو العـــام و القـــانون ا مـــد عـــادل  دا، 

درية،   .706ص -2009الإسك
2
 -706ص -مد سعيد شاهين عادل، مرجع سابق - 
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صوص القديمة، او قد يكون إلغاءا  يكون بشكل صريح في حال صدرت نصوص جديدة ألغت صراحة ال
صوص ضم صوص القديمة، و التطبيق المباشر ل ديدة جميع موضوعات ال صوص ا اولت ال يا في حال ت

ائية. سيد لمبدأ الشرعية ا ائي من حيث الزمان، هو بلا شك   1القانون ا

ظم الوضعية كما عرفتها  ائية لم تعرف بشكل واضح في ال دير بالذكر أن هذ القاعدة ا و من ا
ا معذبين ح نبعث رسولا" و في الآية دلالة واضحة على الشريعة الإ : "و ما ك ادا ا قوله تعا سلامية، است

صوص، و من خلالها توصل فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الأصل في الأشياء الإباحة، ثم  عدم رجعية ال
ص في الإعلان  قوق الإنسان و المواطن ظهرت هذ القاعدة بعد اندلاع الثورة الفرنسية، حيث تم ال العالمي 

ة و الصادر عام  قوق الإنسان لعام 1789في مادته الثام  1948.2، ثم الإعلان العالمي 

ه  تلف ع طقية أخرى لمبدأ الشرعية، لكن تطبيقها في القانون الدو  و تعتبر قاعدة عدم الرجعية نتيجة م
الشرعية لصيق بالقوانين المكتوبة دون القوانين العرفية، فإن  في القانون الداخلي فما يترتب على اعتبار مبدأ

تيجة ال تفرض نفسها هي أن نتائج هذا المبدأ كعدم رجعية القوانين، التفسير الضيق و عدم اللجوء ا  ال
 القياس لا تسري على القانون غير المكتوب.

ت تيجة غير مطلقة، إذ يذكر جلا سير أن لهذ ال فظات و التفسيرات.غير أن هذ ال  يجة الكثير من ا

كم واقعة سابقة  وز أن يكون للقاعدة الدولية للتجريم أثر رجعي  فقاعدة عدم الرجعية تع أنه: "لا 
على العمل بها سواء أكان مصدرها في تأثيم الفعل المرتكب العرف مباشرة ام نصوص معاهدات دولية او 

شئة له، بمع اتفاقيات دولية( فالمعاهدات الدولي ة مثلا، لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها كاشفة للعرف لا م
ص على تأثيم سلوك معين في معاهدة او  تأثيم الفعل موجود في العرف قبل قيام الاتفاقية، و من ثم فإن ال

جعية، اتفاقية بعد أن سبق اقترافه يكون واجب التطبيق على الفعل، ولا يعد ذلك خروجا عن قاعدة عدم الر 
. دت في تأثيمها للسلوك ا عرف دو  3لأن تلك المعاهدة قد است

                                                           

1
، السعيد مصطفي السعيد، الأحكام العامة في قانون  -   -86ص -1962العقوبات، القاهرة، مصر، الطبعة الأو

2
 -100ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 

3
 .101-100ص -مد الصا روان، نفس المرجع - 
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رب و الاعتداءات ضد الإنسانية ال وقعت وقائع  ريم جرائم ا دت المحاكمات الدولية على  و قد است
أوت اللائحة الملحة   08سابقة عن تلك المحاكمات، و هو الأمر الذي جعل أغلبية القضاة يعتبرون اتفاق 

شفين عن جرائم كانت موجودة من قبل، لأنها مستمدة من عدة نصوص دولية معتمدة من السلطات كا
دا في  ة مضت، إلا أن دفاع المتهمين أثار دفع عدم مشروعية هذ المحاكمات مست الدولية خلال خمسين س

الف مبدأ الشرعية المستقر في  رمة زمن اقترافها بما  العالم المتمدن و قد ذلك أن هذ الأفعال لم تكن 
رفضت المحكمة ما أبدا الدفاع من رفع عدم شرعية تلك المحاكمات، و جاء ردها على حجج الدفاع في 

ص تفترض وجود نص مسبق على وقوع  1حيثيات حكمها بأنه: "إذا كانت قاعدة لا جريمة ولا عقوبة إلا ب
ال للتمسك بهذ القاعدة، إذا كان الفعل ا لمرتكب واضح المخالفة لكل المواثيق الدولية، و الفعل فإنه لا 

الف للقانون و  رب العدوانية أمر  يمكن اكتشاف طابعها الضار بمجرد الإدراك، فألمانيا تعلم تماما بأن ا
ب أن يتحملوا  قيقة عملهم الضار، و لذا  ما حاربوا كانوا على علم و إرادة  ازيون حي بالتا فالألمان ال

 2تمع الدو عليهم"عقاب المج

عل قاعدة عدم الرجعية صعبة التطبيق  رائم الدولية، و  شئ ا ين الدو يلزم و ي لذلك فإن غياب التق
ريم فعل معين و تطبيقه على الأفعال ال  ص في معاهدة او اتفاق دو على  في المجال العلمي، لأن ورود ال

ص قد طبق ، لا يع أن ال ص كان مسبوقا  ارتكبت قبل صدور ائي، فهذا ال بأثر رجعي في القانون الدو ا
ص أكثر من تدوين مضمون العرف  بعرف دو يصفي وصف عدم الشرعية على الفعل، و لم يفعل ال

.  3السابق، الذي ارتكب الفعل في وجود

ة ، من العهد الدو للحقوق المدنية و السياسي01( فقرة 15و هو ما نصت عليه المادة )  1966ة لس
 ، كم على أحد الأفعال، لا تشكل فعلا جرميا بموجب القانون الوط او القانون الدو وز ا بقولها: "لا 
كم بأية عقوبة أشد من ال كانت مطبقة في الوقت الذي ارتكبت فيه  وز ا اء ارتكابها، و كذلك لا  أث

ريمة المرتكبة أ ريمة" و لكن إذا أصبحت عقوبة ا ب أن يستفيد من ا خف من ارتكابها، فإن الفاعل 
ص عليه في تشريع دو مكتوب، باعتبار نتيجة  التخفيف" و رغم هذا فيذهب بعض الفقه ا وجوب ال

                                                           

1
ين إبراهيم صا عبيد، مرجع سابق -   -23ص -حس

2
ائي، مرجع سابق -   -102ص -عبد الله سليمان، المقدمات الأساسية في القانون الدو ا

3
 -101ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 
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قق ذلك في نظام روما الأساسي، و مما لا شك فيه أن تطبيق قاعدة عدم  حتمية لمبدأ الشرعية، و قد 
ائي تؤيد المبادئ الإنسانية الداعي لاحترام حقوق الإنسان، حيث يكفل الرجعية في القانون الدو ا

رمه عرف دو او اتفاقية دولية او معاهدة كاشفة  ريمة بالعقاب عن فعل لم  بتطبيقه عدم مفاجأة مرتكب ا
 1لهذا العرف.

ائي يا قاعدة عامة للحد من تطبيق القانون ا بمفعول رجعي في  نتيجة بروز مبدأ الشرعية تطورت تدر
ائية الموضوعية ال كانت سارية وقت ارتكاب  ذر مبدأ عدم الرجعية للقواعد ا ، ما أدى ا  المجتمع الدو
الية عن طريق  سين و توسيع نطاق القواعد ا وز للمحاكم  رم المزعوم و لكن، هذا لا يع طبعا أنه لا  ا

د ، و هذا ما وضحته  ائية الدولية ليوغسلافيا السابقة في  التفسير القانو اف في المحكمة ا يدا غرفة الاستئ
 2كتاب "أليكسوفكي"

 المطلب الثاني:

ائي ص الج  تفسير ال

صوص المتعلقة  22نصت الفقرة الثانية من المادة  وز تفسير ال ائية الدولية على أنه  من نظام المحكمة ا
ريمة عن طريق اللجوء إ ا لقياس و في حالة وجود  شك ، فإن هذا الشك يفسر لصا المتهم، أي بتعريف ا

تاوله في الفروع التالية:  مصلحة الشخص جعل التحقيق أو المحاكمة  أو الإدانة و هو ما س

ائي: ص الج  الفرع الأول: قاعدة حظر القياس في تفسير ال

ريمة عن طريق اللجوء  اصة بتعريف ا صوص ا ظام الأساسي اللجوء إ القياس كوسيلة تفسير ال حظر ال
ص أنه نص صراحة على حظر القياس ، الأمر الذي يعد تكريسا لمبدأ  إ القواعد ، و يلاحظ على هذا ال

ائية الدولية ظام الأساسي للمحكمة ا ريمة حسب ال اصة با و من ناحية أخرى فإن حظر  المشروعية ا
ائية أخرى  وز اللجوء إ القياس لتفسير نصوص ج ريمة و لمفهوم المخالفة فإنه  القياس فيما يتعلق بتعريف ا

                                                           

1
 102ص -مد الصا روان، مرجع سابق - 

2
 -79ص -أنطونيو كاسيزي، مرجع سابق - 
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ريمة هو أن يغلق  ظام الأساسي و هذ المحكمة و السبب في حظر اللجوء إ القياس كوسيلة لتعريف ا في ال
لق جريم اولة  ائية الدولية.الباب أمام أي  ظام الأساسي للمحكمة ا ص عليها في ال   1ة جديدة لم يرد ال

شأ  و كان الفقه قد أثار سؤالا حول إذا ما كان القياس يقتصر دور على تفسير القاعدة القانونية أم أنه ي
ظم الواقعة الأ ظم صراحة من قبل المشرع ، ألا و هي القاعدة ال ت كم واقعة لم ت خرى المتشابهة و قاعدة 

ريم جديدة ، و بالتا فإن القياس  شأ لقاعدة  المتحدة في العلة و قد استقر الفقه التقليدي على أن القياس م
ص" و بالتا إذا كانت الواقعة معروضة  يتعارض و مبدأ الشرعية الذي يقضي بأنه "لا جريمة و لا عقوبة إلا ب

ت نص مع ص المشرع على إدراجها  ظم واقعة أخرى لم ي ص ي ين فلا يمكن إعمال القياس و تطبيق حكم ال
ذ ظهور مبدأ الشرعية على  ائي م تتشابه معها و تتحد معها في نفس العلة التشريعية ، و لهذا إستقر الفقه ا

ظر.  2حظر قياس في نطق القانون العقوبات و عليه فقد نصت بعض القوانين العقابية صراحة على هذا ا

ال التجريم ، أما إذا كان القياس في نطاق و ال ائي هو الذي يكون في  وع في القانون ا قياس المم
ريات  مل مع الإعتداء على ا عه طالما أنه لا  حالات التبرير و موانع المسؤولية أو العقاب ، فلا وجه لم

ع القياس  ماعية و بالرغم من ذلك فقد ذهب البعض إ م ال التبرير على أساس أن الفردية و ا و لو في 
 3القواعد التبرير هي جزء مكمل لقواعد التجريم.

اء هو التجريم ، و لما   ما الإستث و يرد البعض الأخر على هذا الطرح بأن الأصل في الأفعال الإباحة ، بي
ما  وز في قواعد التجريم بي اء غير جائز يع أن القياس لا  يصح ذلك لقواعد التبرير كان القياس في الإستث

ائية ، و قد ثار  ال ما هي إلا تعبير عن الفصل العام فضلا على أن ذلك  لا يتعارض مع مبدأ الشرعية ا
رائم و العقوبات و بين من  ال ا قاش بين فقهاء الشرعية الإسلامية بين معارض لإعمال القياس في  ذات ال

 .4يدعوا إ إعماله

وز للقاضي أن يسعى عن طريق القياس إ و في ذات السياق  قض الفرنسية أنه لا  لس ال قررت 
كمة  ذته  الات ال ذكرها المشرع ، و هو نفس القرار الذي إ نقض القانون و توقيع العتاب في غير ا
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قض المصرية في حكمها الصادر عام  نون م ، و هو أيضا ما إنتها إليه مؤتمر باريس الدو للقا1941ال
عقد عام  ائي الم ه 1937ا تج ع قوق الأفراد لي ائية هو ضمان أساسي  م الذي قرر بأن مبدأ الشرعية ا

ائية  صوص ا  .1حتما إستبعاد القياس في تفسير ال

ص  ص المقاس عليه أو المراد تفسير صفته العرفية قد تؤدي إلا أن يفسر ال و يرى البعض أن المبدأ أو ال
ء ز أرائه و معتقدات القاضي أو الفقيه الدو مما يؤدي إلا التوسع أو التضارب حول كون الفعل وفق أهوا

 2الواحد يعد مشروعا أو غير مشروع إلا أن البعض الأخر يرى أنه لا ضرر في ذلك.

لأخذ تقر مبدأ التفسير الموسع، و ا 1907فالديباجة المشهورة للاتفاقية الرابعة من اتفاقيات لاهاي لعام 
صوص عليها في اللائحة الملحقة بالاتفاقية،  صها على أنه "في غير الأحوال الم رب ب بالقياس في مادة جرائم ا
ميين بمبادئ قانون الشعوب المستمدة من الأعراف الثابتة بين الأمم المتمدنة  يضل المدنيون و المقاتلون 

 3القوانين الإنسانية و مقتضيات الضمير العام.

يرى البعض وجوب عدم التشدد في مبدأ الشرعية ذلك الأخير الذي يتطلب بالضرورة نصا مكتوبا لذلك 
ب  ظام الداخلي، و لما كان ذلك صعبا في المجال الدو حيث أكثر قواعد عرفية ، فإنه مع ذلك  في ال

ائي، و بالتا ال القانون الدو ا لا مانع من الأخذ بالتفسير  احترام المبدأ على الأقل من حيث روحه في 
ريمة الدولية  حو سالف البيان ، كما أن ا ص الدو على ال الموسع أو القياس ، نظرا لتلك الطبيعة العرفية لل
اعة  اصة بص ولوجيا ا متطورة و متغيرة دائما من حيث صور السلوك الإجرامي، و بسبب التطور السريع للتك

دي رب ا  ثة .الأسلحة و أساليب ا

يث يبدوا  فالواقع العملي قد يتجاوز بسرعة شديدة ما تواتر عليه العرف أو سجله نص التجريم، 
الفا لمقتضيات العدالة . و هذا ما جعل بعض المعاهدات  رفية قاعدة التجريم العرفية و المكتوبة  التمسك 

ة ، تورد صورا للسلوك المجر  دما تقرر أو تكشف جريمة معي صر ، ز الدولية ع م قانونا على سبيل المثال لا ا
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و يواكب تطور القانون الدو ، و  يث تأول أو تفسر على  تكون أغلب نصوص المعاهدة ذات طبيعة مرنة 
ه  قق الغاية م ص تفسيرا   .1بما يتيح للقاضي الدو تفسير ال

صوص ا ائي على خضر القياس في ال ائية ال تتعلق بالتجريم و و في مرحلة لاحقة استقر الفقه ا
ائية أو الإعفاء من العقاب و هو  العقاب دون تلك القواعد ال تتعلق بأسباب الإباحة أو موانع المسؤولية ا
ابية، و أن السماح  ما يطلق عليه القواعد السلبية في حين يطلق على قواعد التجريم و العقاب القواعد الإ

ضور فيما يترتب عليه 2لسلبية لا يتعارض مع مبدأ الشرعيةبالقياس في شأن القواعد ا ، و ذلك لأن القياس 
فع شريطة أن يكون القياس مطابقا لشرع المشرع ، و على سبيل  من ضرر بالمتهم و جائز فيما يعود عليه بال

رائم ، رغم أن  ائي أن الدفاع الشرعي سبب عام للإباحة في كافة ا ص المثال يعتبر الفقه ا المشرع أورد ال
رح   .3عليه في شأن جرائم القتل و الضرب و ا

ائية قدر الإمكان لا سيما تفصيل  تج عن مبدأ" تالشرعية الصارمة" مبدأ تفصيل القواعد ا كما ي
ية من لسلوك المحظور ، يهدف  يون على ب ائي الواجب توافر ليكون المع اصر المادية للجريمة و القصد ا الع

ائية إلا ضمان ـأن يكون كل فرد خاضع لمحظورات القانون على علم مسبق  مبدأ التفسير الضيق للقواعد ا
رية الإختيار بين الإمتثال لمعايير  تائج أفعاله و التمتع  وله إرتقاب ال بالسلوك المسموح أو المحظور ما 

الفتها، و من الواضح أن كل ما كانت القوا ددة ، إرتفع مستوى التصرف القانونية أو  ائية دقيقة و  عد ا
فيذ أو  وحة للوكيل في وجه الإجراءات التعسفية ال يمارسها كل من الموظفين المكلفين بالت ماية المم ا

 .4المحاكم

ائي  ائية لا يزال بعيدا كل البعد عن أن يطبق كاملا في القانون ا إلا أن مبدأ التفسير الضيق  للقواعد ا
 الذي يشمل على قواعد مرنة من حيث نطاقها و مضمونها، و في هذا السياق يكفي ذكر مثال واضح الدو 

دن عام  صوص عليه أولا في ميثاق ل كم الم كمة لورمبورغ، و الذي  1945و شاهد و هو ا حول إنشاء 
لس الرقابة رقم  صوص الدولية )قانون  كمة ، الأنظمة الأ10أعيد ذكر في العديد من ال ساسية لكل من 
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اصة بسيراليون( باعتبار أنه نص على  ائية ليوغسلافيا السابقة، و رواندا، و المحكمة ا طوكيو، و المحكمة ا
يف  رائم ضد الإنسانية تشتمل على "أفعال غير إنسانية أخرى"، و كذلك الأمر في أحكام إتفاقية ج أن ا

در الإشارة إ العديد من ، )حول لا خالفا و لا 1949الرابعة لعام  سيمة(، و بالإضافة إ ذلك  ا
، كما ان  توي على مفاهيم غير دقيقة مثل الاغتصاب و التعذيب و الاضطهاد و الاستعباد ...ا القواعد 
وي للجريمة، على غرار القواعد العرفية غير الواضحة حول  صر المع دد الع رد السلوك لا  معظم القواعد ال 

 لدفاع ال لا للأعذار أو المبررات تعريفا واضحا.ا

يون  د المع ائية الدولية و حالة الريب و الملتبس ال  و نظرا للانتقاء أي تفسير ضيق في القواعد ا
أنفسهم فيها، أصبحت مهمة المحاكم بشأن تعزيز مستوى الدقة في القوانين شديدة الأهمية على الصعيد الدو  

اضعة للتقليد الرومانو جرما و هي كما ذكر ساب قا كثيرا ما يتم اللجوء إ هذ العملية ح في الأنظمة ا
ية و الدولية دورا فعالا في  اضعة للتقليد الأنغاسو ساكسو تلعب المحكمتان الوط طبيعية جدا في البلدان ا

وية ل اصر المادية و المع ديد الع يا أو في  لجريمة، وكذلك في التشديد على هذ المفاهيم توضيح المفاهيم تدر
 .1القانونية العامة كأعضاء المبررات

ائية الدولية ليوغسلافيا السابقة  إ  ictyو في هذا السياق أشارت غرفة الدرجة الأو للمحكمة ا
ائي الدو العام و المبادئ المشتركة للأنظمة القانونية الرئيسية في ا لعالم و المبادئ القانونية مبادئ القانون ا

ه و هو أن القانون الدو 2العامة ظر ع ائي يستلزم عدم غض ال ، يبرز أيضا عيب آخر في القانون الدو ا
، بعبارة  ائية المهمة للمجتمع الدو ائية مركزية تتمتع بصلاحية توضيح القواعد ا كمة ج ائي يفتقر إ  ا

ديدها، كما سبق الذكر، تعا من أوجه مقصور  أخرى ان مساهمة المحاكم في توضيح القواعد القانونية و 
زأ و غير موحد، بالإضافة إ ذلك ح و لو نفذت المحاكم  رئيسية أبرزها أن القضاء ليس مركزيا بل هو 

ية عملية التوضيح المذكورة، ستظل هذ العملية تعا من عيب آخر و هو أن كل  ائية الوط كمة تميل ا
افر أو  ضع له ما يؤدي إ تفسير أو التطبيق مت ظام القضائي الذي  اصة بال إ تطبيق المفاهيم العامة و ا

ائية الدولية. افر للقواعد ا  مت
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دما   ائية الدولية كثيرا على أن هذا الصعيد، ع ظ قد ساهم صائغوا أنظمة المحكمة ا سن ا و 
قيق أعلى  رائم المختلفة غير أن الأنظمة لا تع بتدوين سعوا إ  مستوى ممكن من الدقة لتعريف أنواع ا

. ا  القانون الدو العرفي  و بالتا تبقى عرضة للشك بما أنها قد تتعدى أحيانا نطاق القانون ا

الات أضيق من نطاق قواعد القانون الدو العرفي ، و من جهة أخرى  كما يكون نطاقها في بعض ا
ظام ملزما رةيا ائية الدولية. ليس هذا ال  إلا المحكمة ا

ا لا تزال القواع ائية الدوليو في الوقت ا تاج إ الدقة د ا موعة من القوانين ال  ة تشكل 
صاالقانونية و إ مزيد من  ية على صعيد التعريفات و المبادئ العامة ، مراعاة لهذ ا و ئص التوضيح و التق

دورا يفوق يفوق دورها في أكثرية الأنظمة حفاظا على حق المتهم في الوقت ذاته  تلعب بعض المفاهيم 
ية ، كالدفع بوجود خطأ في الوقائع أو في الصفة أو في القصد أو كمبدأ حظر التفسير الموسع الق انونية الوط

ائية ، أو كالمبدأ القائل بأن الشك يفسر لصا   1المتهمللقواعد ا

خلص من ذلك أن العلة من حظر القياس في مواد ال تجريم و العقاب هو المحافظة على مبدأ شرعية ل
رائم و العقوبات، و ذلك لأن القياس قد يهدد فعالية هذا المبدأ  سبة للقواعد المعفية ا تفي بال في أن العلة ت
 ة.من العقاب ذلك أن القياس فيها لا يتعارض و مقتضيات الشرعي

 الشك يفسر لصالح المتهم: الفرع الثاني: قاعدة
ا في ألفاظه أو معانيه سواء في مصلحة المتهم أو لا يثور  ائي واضحا بي ص ا دما يأتي ال أي إشكال ع

ص  صوص غير مصلحته إعمالا لمبدأ لا إجتهاد مع صراحة ال دما تكون ال ، غير أن الإشكال قد يثور ع
ائي أن يصل إ قصد  ائية غامضة لا يمكن معها للقاضي ا ، فيرى البعض أن بوجود  و إرادة المشرع ا

ص  ص المستحيل التال ائي من التطبيق فسير تطبق قاعدة الشك يفسر لمصلحة المتهم و من ثم يستبعد ال ا
ديث فإن بعض الفقهاء يعتقد أن استبعاد  ترجيحا لمصلحة المتهم، درة هذا الأمر في العصر ا و رغم اقرارنا ب

الة ليس له علاقة بالتفسير بل يرتبط ارتباطا وثيقا بمدأ الشرعية ص من التطبيق في هذ ا ، ذلك أن مبدا ال
رائم و العقاب في نصوص القانون المكتوب على اعتالشرعية يهدف إ  بار أن التجريم في قيق عصر ا

ب أن يكون  اء لقاعدة الإباحة ال هي الأصل و ما دام التجريم يأتي على خلاف الأصل  حكم الاستث
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ميع للإطلاع عليه و أن يكون دقيقا  اول ا معلوما و خير وسيلة للدعم بت هو أن يكون مكتوبا و في مت
دد العقوبات المقررة لها ب رائم بوضوح تام و  ب أن يكون سهل الفهم و يعرف ا ل و أكثر من ذلك 

 الاستعمال.

ص العقابي ألفاظا و عبارات غامضة و مبهمة لذلك  نإذ مفعول مبدأ الشرعية إذا استعمل المشرع في ال
شأ نموذجا قانونيا تقاس عليه الأفعال المرتكبة من طرف  ص العقابي ي ائي أن ال يرى بعض الفقهاء القانون ا

رما.  الأفراد، فان انطبقت عليه أمكن اعتبار الفعل 

شا بها قواعد هذا غير أنه و في ال اصة ال ت ائي فان المسألة تأخذ بعدا آخر للطرق ا قانون الدو ا
 القانون و في هذا المجال يتم التفريق بين القواعد العرفية و القواعد الاتفاقية.

 : القواعد العرفية:أولا

ال للحديث عن دقة و وضو  صوص العرفية لأنها هي القواعد الغير المكتوبة بطبيعتها و بالتا لا  ح ال
صرين: احية المادية إذ أن هذ القواعد تقوم على ع  أصلا غير موجودة من ال

صر مادي يتمثل في الممارسات العامة للدول.  ع

وي يتمثل في الاعتقاد أن هذ الممارسات مطلوبة. صر مع  ع

ص فالقواعد العرفية توجد في صورة قواعد عامة أي أنها تتميز بعدم الدقة  و الوضوح، كما يتطلب ذلك ال
ال التجريم و العقاب في  وع من القواعد في  ائي، لهذا فقد نادى العديد من الفقهاء باستبعاد هذا ال ا

ائية الدولية. سيد ذلك في نظام المحكمة ا ائي، و تم   1القانون الدو ا

 : القواعد الاتفاقية:ثانيا

تعد الاتفاقيات أو المعاهدات المصدر المكتوب و الأول للقانون الدو بصفة عامة و القانون الدو 
ائي بصفة خاصة و رغم أن هذ الاتفاقيات تشكل نصوصا مكتوبة إ أنها تتميز بكون الأحكام الواردة  ا

                                                           

1
يب حسين، مرجع سابق، ص -   .125مود 
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بها إبرام المعاهدات الدولية، إذ يتم  غالبا ما تتضمن عبارات غامضة و عامة، و يرجع ذلك إ الطريقة ال يتم
ها الاتفاقية، و بالتا بكون نص كل مادة من موادها عبارة  التفاوض على جميع المسائل القانونية ال تتضم

اولة للتوفيق بين الآراء المتضاربة و المصا المتعارضة للدول المشاركة في المفاوضات  .1عن 

ريمة لصا الشخص  22نصت الفقرة الثانية من المادة  صراحة على أنه في حالة الغموض يفسر تعريف ا
اكمته أو التحقيق معه أو تمت إدانته، و قاعدة الشك يفسر لصا المتهم، هي من القواعد  رى  الذي 
ائي، و تعد انعكاسا لقاعدة أخرى تفيد ان الأصل في الإنسان البراءة و يرى جانب  الأساسية في الإثبات ا
ص ح   ائية في حالة غموض ال صوص ا د تفسير ال ب استبعادها ع أخر من الفقه ان هذ القاعدة 
ادا لقاعدة الشك يفسر لصا  ص من التطبيق ليس است ه غير واضحة و لذلك يستبعد ال كانت الغاية م

ائي،  ادا لقاعدة دستورية و قاعدة كفلها القانون الدو ا و هي أن "لا جريمة و لا عقوبة المتهم، و لكن است
ظام الأساسي  ال لإعمال قاعدة الشك يفسر لصا المتهم، و مع ذلك فان ال ص"، و بالتا فانه لا  إلا ب
ريمة. فان هذا الغموض يفسر  ائية الدولية قد نص صراحة على انه في حالة غموض تعريف ا للمحكمة ا

ري التحقيق معه أو  اكمته أو أدانته. لصا الشخص الذي 

ائية الدولية  ظام الأساسي للمحكمة ا ص في ال و القاعدة أنه لا اجتهاد مع نص صريح و طالما تم ال
ري التحقيق معه فإنها أو للتطبيق.  على أعمال قاعدة الشك يفسر لصا المتهم الذي 

ظام الأساسي فان تطبيق قاعدة الشك يفس ري و من ناحية أخرى و حسب ال ر لصا المتهم الذي 
سبة لمن تمت إدانته هو أمر غير مقبول إلا إذا ترتب  اكمته، هو أمر مقبول لا كن تطبيقها بال التحقيق معه و 

فيذ العقوبة الموجهة ضد  .2على تطبيق القاعدة وفق ت

                                                           

1
ديدة، القاهرة، -  ائية الدولية، مطابع روز ا ، المحكمة ا  .255ص ،2000مود  شرديف السو

2
شــر و التوزيــع، ط -  امعيــة للدراســات و ال زائــري، المؤسســة ا ديثــة في القــانون الــدو ا اهــات ا مــد جعفــر، الا ــان، 1علــي  ، 2007، لب
 .67ص
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تهكي قواعد القانون الدو بعد  رب، وم رمي ا مع الفشل الذي صاحب المحاولة الأو لمحاكمة 
سد في افتقاد تلك 1945، والمحاكمات العسكرية بطوكيو ونورمبرغ 1919اكمات فرساي  ، والذي 

ة حماية حقوق المحاولات لمبدأ الشرعية، ووجود ضمانات المحاكمات العادلة، خاصة مع تطور وتبلور فكر 
ائية  سبي لتجربة المحاكم ا جاح ال الإنسان وحرياته الأساسية، ال تبُ على احترام مبدأ الشرعية، وبعد ال
ــائي وكانت دافعاً  لس الأمن، وال كانت نواة أساسية في القضاء الدو ا شأة من قبل  اصة، الم الدولية ا

ائية الدولية، والذي دخل نظامه الأساسـي حيز نفاذ في أساسياً في التسريع بإنشاء المحكم جويلية 1ة ا
ظام 2002 اح المجتمع الدو في الإدماج الكامل ل ائي الدائم، وتعبر عن  ، وهي تمثل القضاء الدو ا

ائية الدولية، القائمة على مفهوم القضاء العالمي، يعتبر تغيرا نموذجياً شاملًا في ال قانون الدو بصورة العدالة ا
انب الموضوعي والإجرائي على غرار الأنظمة العقابية على  عامة، وفي إرساء مدونة عقابية دولية تمزج بين ا
تص بالمحافظة على حقوق  ائية الدولية تمثل اليوم هيئة قضائية دولية مستقلة،  المستوى الداخلي، فالمحكمة ا

ه، ولعل الإنسان وترقية حرياته الأساسية، و  اكمة المسئولين ع وسيلة ردعية في مواجهة مرتكبي الانتهاكات و
رائم  احها أنها كرّست مبدأ أساسي وهو مبدأ شرعية ا من الضمانات والمؤشرات القوية على إمكانية 

قيق المعادلة بين الدور القمعي والر  اول  ائية دولية  اكمات ج طلق أساسي في إجراء  دعي والعقوبات كم
رائم  في مواجهة المتهمين، واستيفاء حقوق الضحايا، وفي نفسه ضمان حقوق المتابعين بتهم ارتكاب ا
قوق الإنسان، وأنه بموجب نظام روما  تلف المواثيق الدولية  اكمة عادلة، الذي كرسته  ق في  الدولية، با

رائم والعقوبات، حيث  ال لإنكار مبدأ شرعية ا تّم اعتماد صراحة في نظام روما للمحكمة الأساسي فلا 
فس الطريقة ال يوجد عليها ي التشريعات العقابية للدول وربما يرجع ذلك إ  ائية الدولية لكن ليس ب ا
شأ قواعد عن طريق الأعراف الدولية أو في شكل اتفاقيات دولية. ورغم كل ما  طبيعة القانون لدو الذي ت

، إلا أنه يمكن إبداء جاء به نظام روما وا لذي يعبر عن الرغبة في تدعيم سيادة القانون على المستوى الدو
تيجة لكل ما سبق حول فعالية ضمانات إعمال مبدأ المشروعية، خاصةً فيما يتعلق  بعض الملاحظات ك

رائم العدوان، وسل انب الموضوعي للجرائم الدولية، خصوصاً بإشكالية التكييف القانو  لس الأمن با طة 
رائم الدولية، كجرائم الإرهاب  من خلال صلاحية الإحالة والإرجاء، والقصور أو الاستبعاد المتعمد لبعض ا
ائية الدولية ليشمل  د تكييف تلك الأفعال، لكونها جرائم دولية، وتوسع اختصاص المحكمة ا وما يثير ع

ار بالمخدرات، ال أخذت طا رائم الدولية، وعلى لمجتمع الدو أن يضع تعريفا جرائم الإرهاب والا بع ا
مقبول لها، نظرا للخطورة الشديدة ال تمثلها الأعمال الإرهابية ومعاقبة مرتكبيها أيا كان مكان ارتكابها، وأيا  
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ائية الدولية، بما تمثله من خطر شديد، حيث  كان شكلها  ودوافعها، وإدراجها ضمن اختصاص المحكمة ا
رائم الدولية، هذا من جهة ومن جهة أخرى إشكالية  أن هذا من شأنه التشكيك في فكرة المشروعية، لبعض ا

ال توقيع العقوبة وتسليم المجرمين، وهذا لا يكون إلا بإعادة إثراء اختصاص  ، خاصة في  التعاون الدو
انب الموضوعي للجرائم الدولية ائية الدولية، سواء في ا ريك الدعوى المحكمة ا ، أو في المجال الإجرائي في 

قيق فعالية  ائية، وتسليم المتهمين، والسبيل إ  فيذ العقوبات ا ال ت ائية، وتفعيل التعاون الدو في  ا
ائية  ائية الدولية، لا يكون إلا بتضافر جهود الدول والتعاون من أجل الملاحقة ا ظام العدالة ا أكثر ل

ائي مع نظام روما، ورغم كل ذلك إلا أنه لا لمرتكبي  رائم الدولية، وذلك بملائمة قواعد القضاء الوط ا ا
ائي الدو تهدف إ  ظام ا ائية الدولية باعتبارها أداة رئيسية في ال يمكن انتقاص قيمة وأهمية المحكمة ا

 ن اللاعقاب. حماية حقوق الإنسان وردع كافة الانتهاكات، وآلية للإفلات م

تائج و التوصيات:  ال

تائج:  أولا: ال

رائم -1 طوي على خلق ا  حظر القياس و التفسير الموسع كونه ي

قيقا للعدالة و يترتب على ذلك   -2 احترام الشرعية و ذلك على حماية حقوق الإنسان الفردية 
طقية وجوب احترام مبدأ الشرعية مع مراعاة الطبيعة العرفية  تيجة م ائيك  للقانون الدو ا

وز سريان القانون  -3 طقية لمبدأ الشرعية و تقتضي بأنه لا  تيجة الم اعتبار قاعدة عدم الرجعية ال
 على الأفعال ال سبقت وجود من حيث التجريم.

ائي و الذي يكرس  -4 اعتبار مبدأ الشرعية من أبرز المبادئ ال يقول عليها القانون الدو ا
 ية.قاعدة الشرع

ائية الدائمة في تكريس الشرعية  -5 اصة و المحكمة ا ها و ا ائية العسكرية م دور المحاكم ا
 الدولية من خلال اعتمادها لمبدأ المشروعية.

رائم و العقوبات. -6  اح المحاكمات الدولية بالاعتماد على مبدأ شرعية ا
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 التوصيات:

ال التجريم و العقاب.العمل على تعزيز و تفعيل مبدأ الشرعية  -1 ائية في   ا

ائية الدولية مبدأ. -2  تطبيق الشرعية في الأنظمة الأساسية في المحاكم ا

ريمة و العقوبة. -3  ب اعتماد القياس و التفسير الموسع لمبدأ شرعية ا
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 المصادر:

 القرآن:

 من سورة الإسراء . 15الآية  .1

 من سورة القصص. 59الآية  .2

ساء. 165الآية  .3  من سورة ال

 من سورة الأنعام. 19الآية  .4

 من سورة البقرة. 286الآية  .5

 الأنفال.من سورة  38الآية  .6

 المراجع:

 الكتب: -01

ديث، القاهرة،  .1 زء 1404ابن حزم الأندلسي، الإحكام في أصول الأحكام، دار ا هـ، مصر، ا
01.  

هضة العربية، مصر، الطبعة السادسة،  .2 أحمد فتحي سوور، الوسيط في قانون العقوبات، دار ال
1996. 

ائية، المركز ال .3 ، أشرف اللمساوي، المحكمة الدولية ا قومي للإصدارات القانونية، مصر، الطبعة الأو
2007. 

ميلي، دار الكتاب العربي  .4 قيق دا، سيد ا هـ، 1404الأمدي، الإحكام في أصول الأحكام، 
ان ، بيروت، لب  .الطبعة الأو
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ائية الدولية، رئيس الدولة، على ضوء جدلية القانون الدو العام و  .5 ية، المسؤولية ا بلخيري حس
ائي، دار الهدى،   2006القانون الدو ا

6.  ، ، مكتبة صادر ناشرون، الطبعة الأو ائي الدو  .2015أنطونيتو كاسيزي، القانون ا

مد .7 ائية الموضوعية،  -بدر الدين  ية القاعدة الدولية ا ائي الموضوعي )دراسة في ب القانون الدو ا
زاء الدو ا ريمة الدولية و ا ، ا شر و التوزيع، عمان، الأردن الطبعة الأو ائي(. دار الثقافة لل

2011. 

عاء،  .8 ، القسم العام، جامعة ص بذي، شرح قانون العقوبات اليم  .1991حس ا

هضة العربية، القاهرة،  .9 ريمة الدولية، دار ال ين إبراهيم صا عبيد، ا  .1997حس

ائية الدولية حيدر عبد الرزاق حميد، تطور القضاء الدو  .10 ائي من المحاكم المؤقتة ا المحكمة ا  ا
 .2008الدائمة، دار الكتب القانونية، مصر، 

كيم في التجريم و التقويم. .11 هج ا ميد فراج، الم  خالد عبد ا

شر و التوزيع،  .12 ية لل زائري، )الأحكام العامة للجريمة(، الشركة الوط رضا فرج، شرح قانون العقوبات ا
زائر.1976طبعة الثانية، ال  . ا

قوقية، سوريا،  .13 لي ا شورات ا ائي، م ائية الدولية و تطور القانون الدو ا ، المحكمة ا زياد عتيا
2008. 

14.  ،  .1962سعيد مصطفي السعيد، الأحكام العامة في قانون العقوبات، القاهرة، مصر، الطبعة الأو

زاء"، ةير عالية، شرح قانون العقوبات )ا .15 ريمة، المسؤولية، ا لقسم العام(. "معالمه، نطاق تطبيقه، ا
ان،  شر و التوزيع، بيروت، لب امعية للدراسات و ال  .2002دراسة مقارنة، المؤسسة ا

ماعية و جرائم ضد الإنسانية )موسوعة القانون الدو  .16 سهيل حسن الفتلاوي، جرائم الإبادة ا
شر ائي(، دار الثقافة لل . ا  و التوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأو
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ائي دار الثقافة  .17 رب و جرائم العدوان، )موسوعة القانون الدو ا سهيل حسن الفتلاوي، جرائم ا
 ، شر و التوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الأو  . 2011لل

ائي، القضاء الدو  .18 شر و سهيل حسن الفتلاوي، موسوعة القانون الدو ا ائي، دار الثقافة لل ا
، عمان، الأردان،   .2011التوزيع، الطبعة الأو

هضة  .19 ه، تطبيقاته، مشروعه ،دار اتل ائي، تار ين إبراهيم عبيد ، القضاء الدو ا صا حس
 القريبة،مصر، الطبعة دون طبعة.

مود، الوجيز في شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار ا .20 لقاسية للطباعة بغداد، ضاري خليل 
1990. 

ث مقدم للمعهد  .21  ، ظام القانو طالب فرج عاصي، تفريد العقاب في ضوء قانون إصلاح ال
 القضائي في العراق.

ائية القومية، عدد خاص،  .22 ائية في الشريعة الإسلامية، المجلة ا عبد الأحد جمال الدين، الشرعية ا
 ، مصر.1972، مارس 01رقم 

فيظ .23 زء الأول،  عبد ا ائي، مطبعة دار الكرامة، ا بلقاضي، مدخل ا الأسس العامة للقانون ا
 ،  .2003الطبعة الأو

ث  .24 ائية الدولية،  عبد الستار الكبيسي، العقوبات، دراسة في نظام روما الأساسي للمحكمة ا
كمة، بغداد، العدد الأول،  لة دراسات قانونية، مطبعة ا شور في   .2000م

زء الأول،  .25 ائي، دار هومة، ا اث في القانون الدو ا  . 2007عبد العزيز العشاوي، أ

لوا مصرية،  .26 رب، مكتبة الأ عبد العزيز علي جميع، عبد الفتاح عبد العزيز و آخرون، قانون ا
ة   .1952القاهرة، س

ائية الدولية، دار الفكر العربي .27  .2004 -، مصرعبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة ا
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زء الأول، مؤسسة الرسالة  .28 ائي الإسلامي  مقارنة بقانون الوضعي، ا عبد القادر عودة ، التشريع ا
 .1985، 6،سوريا،ط

ظام الوصفي، مكتبة دار التراث،  .29 ائي الإسلامي مقارنا بال عبد القادر عودة، التشريع ا
زء الأول. -1424/2003  القاهرة، مصر، ا

عم  .30 هضة عبد الم ظرية العامة للجريمة، دار ال مرسي وزير، شرح قانون العقوبات "القسم العام"، ال
زء الأول، الطبعة الرابعة،   .2004العربية، القاهرة، ا

ائي، مطبوعات جامعة الكويت،  .31  .1987عبد الوهاب حومد، القانون الدو ا

زائي المقارن، و القانون السوري .32 زء الأول.عبود السراج، التشريع ا  ، المبادئ العامة، ا

رائم المعتبرة الدولية،  .33 زائية الدولية و ا ، المحاكم ا زائي الدو ظومة القضاء ا علي جميل حرب، م
ان،  ، بيروت، لب زء الثا قوقية، ا لي ا شورات ا زائية الدولية(، م  .2015)الموسوعة ا

لف، دا، سلطان عبد القادر الشاو  .34 ي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة علي حسن ا
بي.  القانونية، بغداد، شارع المت

، القاهرة،  .35 ائي، الطبعة الأو  .1953علي راشد، موجز القانون ا

امعية للدراسات و  .36 زائري، المؤسسة ا ديثة في القانون الدو ا اهات ا مد جعفر، الا علي 
شر و التوزيع، ط ان، 1ال  .2007، لب

ائي الإسلامي و  .37 مد رضا علي التميمي، دا، رائد سليمان الفقير، مبدأ الشرعية في الفقه ا عماد 
لة الميزان للدراسات الإسلامية و القانونية،  ققه من ضمانات للمتهم )دراسة فقهية قانونية مقارنة(،  ما 

 .2016المجلد الثالث، العدد الأول، جانفي 

درية، ديوان المطبوعات فتوح عبد الله الش .38 ، شرح قانون العقوبات، "القسم العام". الإسك اذ
امعية،   .2003ا
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رب، في دراسات القانون  .39 س و جرائم ا رائم ضد الإنسانية، إبادة ا فرج الله ةعان بطرس، ا
ة الدولية للصلي ، تقديم، أحمد مفيد شهاب، دار المستقبل العربية و اللج ب الأحمر، الدو الإنسا

. 2000القاهرة،   ،  الطبعة الأو

زء الأول، دون طبعة،  .40  . 1994مد بوسلطان، مبادئ القانون الدو العام، ا

ديدة  .41 امعة ا عم، القسم العام من قانون العقوبات، دار ا مد زكي أبو عامر و سليمان عبد الم
شر،   .2002لل

ائية الدو  .42 ، المحكمة ا ان التحقيق مد شريف بسيو لية، نشأتها، نظامها الأساسي، دراسة لتاريخ 
ديدة،  ائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف ا  .2001الدولية و المحاكم ا

ائي  .43 مد سعيد شاهين، التطهير العرقي دراسة في القانون الدو العام و القانون ا مد عادل 
ديدة، الإسك امعة ا  .-2009درية، المقارن، دار ا

لو أمريكي.  .44 ائي الأ ي الدين عوض، المبادئ الأساسية ال يقوم عليها القانون ا  مد 

ظام الأساسي للمحكمة  .45 ائي في ضوء أحكام ال مد يوسف صافي، الإطار العام للقانون الدو ا
هضة، العربية، القاهرة،  ائية الدولية، دار ال  .2002ا

ديدة، القاهرة، مود شريف بسي .46 ائية الدولية، مطابع روز ا  .2000و ، المحكمة ا

ان  .47 ائية الدولية، نشأتها و نظامها الأساسي مع دراسة لتاريخ  مود شريف بسيو ، المحاكم ا
ديدة، مصر،  ائية الدولية السابقة، مطابع روز اليوسف ا  .2002التحقيق الدولية و المحاكم ا

ظام  مود شريف .48 ائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام و آليات الإنقاذ الوط لل ، المحكمة ا بسيو
 ،  .2004الأساسي، دار الشروق، مصر، الطبعة الأو

ظام  .49 ائية الدولية، مدخل لدراسة أحكام و آليات الإنقاذ الوط لل ، المحكمة ا مود شريف بسيو
 .2005الأساسي، دار الشروق، مصر 
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يب حسن، شرح قانون العقوبات ، القسم العام القاهرة، مصر، ط .50  .1،1963مود 

ظرية العامة للعقوبات و التدابير   .51 ، شرح قانون العقوبات، القسم العام، ال يب حس مود 
هضة العربية، القاهرة،   .1989الاحترازية، دار ال

يت، المبادئ العامة للقانون بوصفها  .52 ائي، كلية مصطفى سالم عبد  مصدرا للقانون الدو ا
قوق، جامعة بغداد.  ا

رائم الواقعة عليها، دار وائل  .53 نائل عبد الرحمان صا الطويل، ناجح داود رباح، الأعمال المصرفية و ا
زء الأول،  شر، عمان ا  .2000للطباعة لل

 المذكرات: -02

: -أ  أطروحات الدكتورا

، جامعة باسم عبد الزمان الربيعي،  .1 يل شهادة دكتورا ص العقابي، رسالة ل يان القانو لل نظرية الب
 .2000بغداد، 

صص قانون دو  .2  ، ائية الدولية، رسالة دكتورا ية علي، متابعة رؤساء الدول أمام المحكمة ا دحام
مد خيضر، بسكرة.  ائي، جامعة   .2017-2016ج

قوق  .3 ماية الدولية  ائية، دراسة في ضوء أحكام سعيد فهيم خليل، ا الإنسان في الظروف الاستث
قوق الإنسان، رسالة دكتورا  .1993 -القانون الدو 

صص قانون  .4 ريمة الدولية، رسالة دكتورا  ائي في مكافحة ا مد هشام، دور القضاء الدو ا ة  فر
قوق و العلوم الس مد خيضر، بسكرة، كلية ا ائي، جامعة   .2014-2013ياسية، دو ج

يل شهادة الدكتورا في  .5 ائي، رسالة مقدمة ل ريمة الدولية في القانون الدو ا مد الصا روان، ا
زائر. 2009-2008العلوم  ة، ا طي  ، قس
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 أطروحات الماجستير: -ب

ائية الدولية من خلال القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم  .6 ائية الدولية حرة سالم، العدالة ا ا
قوق و العلوم السياسية،  ة، كلية ا ظر بات اج  اصة، مذكرة ماجستير، جامعة ا -2009ا

2010. 

ائي الدوليين،  .7 ائية، مذكرة ماجستير، في القانون و القضاء ا حسين نسمة، المسؤولية الدولية ا
ة طي توري، قس  .2007-2006 -جامعة الإخوة م

ة الإعدام )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي و القانون الوضعي(، مذكرة سعداوي حطاب، عقوب .8
ضارة الإسلامية،   -2008-2007ماجستير، جامعة السانيا، وهران، كلية العلوم الإنسانية و ا

ائية الدولية الدائمة و اختصاصاتها، ماجستير في القانون العام، دار  .9 دة معمر يمثوي، المحكمة ا ل
شر و التوزيع، الطبعة الأو الثقافة ل  .2010ل

رائم ضد الإنسانية، مذكرة  .10 ائية الدولية لاختصاصاتها في ا مد سعد حمد، تطبيق المحاكم ا
قوق،   .2014ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، كلية ا

 : و الإتفاقيات القوانين -03

ماعية لعام .1 ع جريمة الإبادة ا  . 1948اتفاقية م

يتضمن قانون  1966جوان  08، الموافق لـ 1386صفر  18المؤر  في  156-66الأمر رقم  .2
المؤر  في  01-09القانون  -16/09/69المؤر  في  74-69الأمر  -العقوبات المعدل و المتمم

25/02/2009 . 

ريدة الرةية رقم  .3 زائرية الديمقراطية الشعبية، ا مهورية ا ، 08/12/1996المؤرخة في  76دستور ا
ريدة الرةية رقم 2002أبريل  10المؤر  في  03-02عدل بـ القانون رقم الم المؤرخة في  25، ا

 . 15/11/2008المؤر  في  19-03، القانون رقم 14/04/2002
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لمجلس الأمن الذي حصر العقوبات في السجن كما أن ذلك سيخالف  1993عام  808القرار  .4
و إلغاء عقوبة  ا الدو العام   1993الإعدام، و ذلك ما يكرسه البروتوكول الإضافي الثا لعام الا

قوق المدنية و السياسية. اص با  الملحق بالعهد الدو ا

ة القانون االدو 12/12/1950( و المؤر  بتاريخ )5-(د 486رقم ) قرارال .5 ثت  (، و قد 
رائم المخلة بسلم الإنسانية و أم ( 1951-1949ها في  ثلاث فترات ما بين )مشروع المدونة المتعلقة با

 (.1996ا  1982( و الفترة ما بين )1954ا  -1953و من )

زائري. .6  قانون العقوبات ا

ائية الدولية. .7 ظام الأساسي للمحكمة ا  ال

، مؤر  8/19معدل بموجب قانون رقم  1996ديسمبر  07مؤر  في  96/938مرسوم رئاسي رقم  .8
 .2008نوفمبر  16، صادر بتاريخ 63ة رةية، عدد ، جريد15/11/2008في 

ظام الأساسي حول جريمة العدوان بموجب قرار .9  ICC-ASF/8المرفق الأول المتضمن تعديلات ال

RE86))   دا في  .2010جوان  11عن مؤتمر كامبالا/ أوغ

دوات و المؤتمرات  :المجلات، ال

ظام الأس .1 اس في ظل ال و حسن، جريمة إبادة الأج دي ا ائية الدولية،  اسي للمحكمة ا
صانة، ندوة علمية، ) ة الدولية 4/11/2001-ا قوق جامعة دمشق بالتعاون مع اللج ( كلية ا

 .2002للصليب الأحمر، مطبعة الداودي، دمشق، 

معية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها ) .2 ( بتاريخ 3314تعريف جريمة العدوان من طرف ا
(14/12/1974). 
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دي  .3 ائية الدولية،  كمة جزائية دولية، مذكرة تمهيدية في المحكمة ا ، تطور فكرة إنشاء  عامر الزما
ة الدولية للصليب الأحمر،  قوق بالتعاون مع اللج صانة، ندوة علمية، جامعة دمشق، كلية ا ا

 .2001جانفي  -4-3مطبعة الداودي، دمشق، 

لة القضاء و التشريع، العدد مد العوا، )مبدأ الشرعية في  .4 شور في  ث م ائي المقارن(  القانون ا
ة 03  ، تونس.1979، مارس 21، الس

ائية الدولية، ندوة علمية ) .5 رائم ضد الإنسانية في المحكمة ا -3مد يوسف علوات، ا
ة الدولية للصليب الأحمر، 4/11/2001 قوق بالتعاون مع اللج مطبعة ( جامعة دمشق، كلية ا

 .2002الداودي، دمشق، 

ائية الدولية و بيان حقوق المتهم أمامها،  .6 لد الطراونة، دا، عبد الله التوانسية، التعريف بالمحكمة ا
قوق، البحرين، المجلد الأول، العدد   .2004، جويلية، 02لة ا
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 الفهرس

 وتقدير شكر

 إهداء

 أ  ........................................................................................... مقدمة

ائي ماهية مبدأ الشرعية في ول الأ الفصل  1 .................................... :القانون الدولي الج

ائية الشرعية بمبدأ المقصود:الأول المبحث  2 ................................................. :الج

ائية التشريعات في الشرعية مبدأ:الأول المطلب ية ا  4 ....................................... الوط

 4 ............................................................ :الشرعية مبدأ تعريف: الأول الفرع

 7 ........................................................... .الشرعية مبدأ مضمون: الثا الفرع

ائي الدو القانون في الشرعية مبدأ:الثا المطلب  13 ........................................ :ا

 14 ........................................................... :الشرعية مبدأ تطور: الأول الفرع

 17 ......................................................... :الشرعية مبدأ مصادر: الثا الفرع

ائية الشرعية مبدأ:الثا المبحث ائية المحاكم و الدو القانون ة أعمال في ا اصة الدولية ا  .... ا

 23 ..................................... الدو القانون ة أعمال في الشرعية مبدأ:الأول المطلب

 23 ...................................................... الدو القانون ة ماهية: الأول الفرع

 25 .................................الشرعية مبدأ تطبيق في الدو القانون ة أعمال: الثا الفرع

رائم شرعية مبدأ:الثا المطلب ائية المحاكم في العقوبات و ا اصة الدولية ا  30 .................. ا

 31 ........................................... :المحكمتين أمام الشرعية مبدأ تكريس: الأول الفرع

ريمة تقدير معايير: الثا الفرع  35 .... رواندا و السابقة يوغسلافيا كم اجتهاد ظل في العقوبة و ا

ائية العامة التي تحكم اختصاص  للمبادئ مبدأ الشرعية كأساس الثاني الفصل المحكمة الج
 39 .......................................................................................... :الدولية

 ................................ الأساسي روما نظام أحكام وفق صور و الشرعية مبدأ:الأول المبحث
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ص إلا جريمة لا مبدأ:الأول المطلب  42 ...................................................... .ب

ماعية الإبادة جريمة: الأول الفرع  42 ........................................................ :ا

رائم: الثا الفرع  45 ......................................................... :الإنسانية ضد ا

رب جرائم: الثالث الفرع  47 ................................................................ ا

 50 ................................................................ :العدوان جريمة: الرابع الفرع

 53 ......................................................... العقوبة مشروعية مبدأ:الثا المطلب

ائية المحكمة نظام في الواردة العقوبات أنواع: الأول الفرع  54 ............................ :الدولية ا

ظام في الواردة العقوبات تقييم: الثا الفرع ائية للمحكمة الأساسي ال  60 ................ الدولية ا

تائج:الثا المبحث ائية الشرعية مبدأ إعمال على المترتبة ال  6........................................ ا

 62 ............................................الرجعية عدم قاعد و الشرعية احترام:الأول المطلب

 63 .......................................................... :الشرعية مبدأ احترام: الأول الفرع

 65 ........................................................... :الرجعية عدم قاعدة: الثا الفرع

ص تفسير:الثا المطلب ائي ال  69 .......................................................... ا

ص تفسير في القياس حظر قاعدة: الأول الفرع ائي ال  69 ..................................... :ا

:الفرع الث                                                                                                                  76 ..............................................قاعدة الشك يفسر لصا المتهم ا

 77 ........................................................................................ خاتمة

 81 ...................................................................... والمراجع المصادر قائمة
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